- 132 -
- 142 -

الفصل الثانى

القيــــــاس والإفصــــــاح المحاسبـــــي 

لفروع الشركات بالخارج 
( مقدمــة .

( المبحث الأول : دراسة تحليلية لإجراءات ترجمة القوائم المالية 
                       الأجنبية ومعالجة أثارها .  
( المبحث الثانـي : قواعد ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية 
                        طبقاً للمعايير المحاسبية .
( الملخـــص . 

المقدمــة :

أثارت عملية ترجمة القوائم المالية للشركات التي لها فروع بالخارج العديد من 
المشكلات المحاسبية والتي أفرزت عدة محاولات لمعالجة مشكلات ترجمة القوائم المالية الأجنبية والمتمثلة في اختيار سعر الصرف المناسب ، كيفية معالجة الفروق الناتجة عن الترجمة 
( مكاسب وخسائر الترجمة ) ، واختلاف القواعد المحاسبية المتبعة في كل من المركز الرئيسي والفروع الخارجية ، ولقد تمثلت هذه المحاولات فى أربعة نماذج رئيسية هي طريقة العناصر الجارية / غير الجارية ، وطريقة العناصر النقدية / غير النقدية ، والطريقة الزمنية ، وطريقة سعر الصرف الجارى ، وتنحصر الاختلافات الرئيسية بين تلك النماذج فى ترجمة بنود قائمة 
المركز المالى وبعض بنود قائمة الدخل ومعالجة الفروق الناتجة عن عملية الترجمة.

وقد احتلت هذه القضية جزءاً كبيراً من اهتمام الهيئات المهنية المختلفة التي بذلت 
الكثير من الجهود لمحاولة تعميم تطبيق طريقة معينة لترجمة القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج من العملة الأجنبية إلى عملة الشركة الأم ، بالإضافة إلي توحيد المعالجة المحاسبية لفروق الترجمة .
وفيما يلي عرض لتلك المحاولات والجهود التي تناولت عملية ترجمة القوائم المالية الأجنبية من خلال هذا الفصل الذي يتم تقسيمه علي النحو التالي : 

ـ المبحث الأول  : درأسة تحليلية لإجراءات ترجمة القوائم المالية الأجنبية 
 

       ومعالجة أثارهــــا . 

- الطرق المختلفة لترجمة القوائم المالية الأجنبية . 

- اختيار سعر الصرف المناسب الذي يمكن استخدامه في عملية الترجمة . 

- البدائل المختلفة لمعالجة الفروق الناتجة عن الترجمة .
ـ المبحث الثاني  : قواعد ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية طبقاً للمعايير 
                    المحاسبيـــة .

- المعايير المحاسبية التي أصدرت لمعالجة موضوع ترجمة العملات الأجنبية والتي 
تمثلت في : 


( معياري المحاسبة الأمريكية رقم (8) ، رقم (52) 


( المعيار البريطاني رقم (20) 


( المعيار الدولي رقم (21) 


( المعيار السعودي رقم (5)
( المعيار المصري رقم (13)

درأسة تحليلية لإجراءات ترجمة

 القوائم المالية الأجنبية ومعالجة أثارها 

1/ مقدمــة : 

تعد القوائم المالية لفروع الشركات المصرية بالخارج بالعملة المحلية للدولة الأجنبية المستضيفة للفرع والتى تختلف عن العملة المعدة بها القوائم المالية للمركز الرئيسى ، 
لذلك فإن هناك حاجة ضرورية لترجمة تلك القوائم الخاصة بالفروع الخارجية بصورة 
تسمح بإعداد القوائم المالية الموحدة للشركة والتى تضم حسابات كل من المركز الرئيسى للشركة وفروعها الخارجية .

وتعتبر مشكلة ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية من الموضوعات التى 
يكتنفها العديد من الصعوبات والمشاكل ولقد أثارت جدلاً بين المحاسبين والمنظمات المهنية ، حيث يدور هذا الجدل حول عملة القياس التي تستخدم في تسجيل وقياس الظواهر والأحداث الاقتصادية الخاصة بالفرع الأجنبي وتلك التي تستخدم في التقرير عن هذه العمليات في صورة تقارير وقوائم مالية ، ويضاف إلي ذلك التذبذب في العلاقة بين العملة الرسمية للفروع الأجنبية وعملة التقرير للشركة الأم ، مما يجعل المحاسبين يواجهون صعوبات عند إجراء عملية الترجمة للقوائم المالية الأجنبية ، والتي تنحصر في محاولة الإجابة علي التساؤلات المرتبطة بمعالجة مشكلتي القياس والإفصاح المحاسبي لفروع الشركات الأجنبية كما يتضح مما يلي : 

- ماهية سعر أو أسعار الصرف المناسبة الواجب استخدامها في ترجمة مفردات القوائم المالية الخاصة بالفروع الخارجية ، وهل يتم ترجمة جميع العناصر التي تتضمنها تلك القوائم بسعر صرف معين أو بأسعار صرف مختلفة ؟ 

- ما المعالجات المحاسبية للفروق المترتبة علي عملية الترجمة سواء كانت مكاسب 
أو خسائر والتي تتولد نتيجة الاختلاف في سعر الصرف المعلن وقت الترجمة عنه وقت حدوث العمليات المالية ؟ 

ومما سبق يمكن القول : أن مشكلتي القياس والإفصاح المحاسبي المترتبتين علي تذبذب
أسعار الصرف وعدم استقرارها هما موضع الجدل السائد علي المستوي المهني والأكاديمي ، حيث تعددت الآراء والطرق المطبقة لعلاج هذه المشاكل والتي تتفاوت تفاوتاً كبيراً من حيث : 

· الكيفية التي يتم بها تحديد أسعار الصرف المستخدمة في عملية الترجمة . 

· النتائج  المترتبة عليها ( أرباح أو خسائر ترجمة ) بعد عملية الترجمة . 
لذلك يتم عرض وتحليل مشكلة ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج 
من خلال هذا المبحث لإبراز ما يلي :-     

· طرق الترجمة المتعارف عليها في الفكر المحاسبي . 

· كيفية تحديد سعر ( أسعار ) الصرف المستخدمة في الترجمة .
· كيفية معالجة الفروق الناتجة عن الترجمة (مكاسب وخسائر الترجمة)

وفيما يلى يتم درأسة كل مشكلة على حدة :-

2/ طرق الترجمة المتعارف عليها :

تشير عملية الترجمة إلي التعبير عن عملة معينة بما يقابلها من عملة أخري دون أن يترتب علي ذلك تحويل نقدي حقيقي ، وبالتالي تعتبر عملية الترجمة عملية محاسبية دفترية ، حيث تتطلب عملية ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية التعبير عن أرصدة هذه القوائم المالية المقاسة بالعملة الرسمية للفرع (عملة القياس) بما يعادلها من عملة المركز الرئيسى 
(عملة التقرير) وذلك باستخدام أسعار الصرف المناسبة ، وقد تعارف الفكر المحاسبي علي أربع طرق مختلفة لإجراء عملية ترجمة القوائم المالية ، تتسم كل طريقة منها بسمات معينة تجعلها  قابلة للاستخدام في دولة أو مجموعة معينة من الدول دون الأخري ، بل والأكثر من ذلك قد تحظي طريقة محددة بالقبول العام خلال فترة زمنية محددة وتصبح غير قابلة للتطبيق خلال فترة تالية في نفس الدولة ، ولقد أثار تطبيق هذه الطرق في الواقع العملي اختلافاً واضحاً بين المحاسبين بسبب صعوبة تفسير المفردات التي تتضمنها القوائم المالية المترجمة ، بالإضافة إلي عدم جدوي إجراء مقارنات بين القوائم المالية المترجمة لعدد من الشركات المختلفة في حالة اتباع كل شركة طريقة ترجمة مختلفة عن الأخري ، ويجب الإشارة إلي أنه لم تحظَ أي من هذه الطرق بالقبول العام علي مستوي كافة الدول ، والسبب في ذلك يرجع إلي أن استخدام طريقة ترجمة محددة في دولة معينة قد تكون قادرة علي تحقيق مزايا لا يمكن تحقيقها في حالة استخدامها في ترجمة القوائم المالية لفروع أحدي الشركات في دولة أخري خلال نفس الفترة الزمنية ، بمعني أنه لا يمكن أن تحقق طريقة واحدة للترجمة مزايا متساوية للأسباب التالية:-(1)
أ - اختلاف الهدف من ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات الأجنبية.

ب- اختلاف الظروف التى يتم فيها ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية ، حيث أن الترجمة من عملة ثابتة جداً إلى عملة شديدة التذبذب لا يمكن أن يعطي نفس النتائج إذا حدث العكس أو أن الترجمة تتم بين عملتين متقاربتين من حيث درجة التغير.

ويمكن تصنيف طرق الترجمة المستخدمة فى التعبير عن القوائم المالية ( أصول وخصوم ومصروفات وإيرادات ) الخاصة بالفروع الخارجية بالعملة المحلية إلى مجموعتين ، حيث تعتمد المجموعة الأولي علي أسعار صرف متعددة لترجمة تلك القوائم وتشتمل هذه المجموعة علي ثلاث طرق هي طريقة العناصر الجارية/ غير الجارية ، طريقة العناصر النقدية/ غير النقدية ، الطريقة الزمنية .

بينما تعتمد المجموعة الثانية علي سعر صرف واحد للتعبير عن القوائم المالية 
المعدة بعملة أجنبية بعملة المركز الرئيسى وتقتصر هذه المجموعة على طريقة سعر 
الصرف الجارى .
وفيما يلى درأسة تحليلية لكل طريقة من الطرق السابقة للتعرف على الإجراءات المطبقة فى كل منها ، ومزاياها ، وعيوبها ، وكيفية قياس الأثار المحاسبية لمخاطر الصرف الأجنبي والإفصاح عنها ، علي أن يعقب ذلك إجراء درأسة مقارنة لهذه الطرق لتوضيح أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها بالإضافة إلي درأسة المقومات الأساسية التي تؤيد استخدام طريقة معينة دون الأخري في الواقع العملي . 

2/1 طرق ترجمة القوائم المالية الأجنبية :
إن المعيار الأساسي للتفرقة بين طرق الترجمة الأربعة قائم علي تصنيف خاص للأصول والالتزامات وترجمة كل مجموعة إما بالمعدلات الجارية أو بالمعدلات التاريخية ، وذلك فيما يتعلق بطريقة العناصر الجارية وغير الجارية ، وطريقة العناصر النقدية وغير النقدية ، والطريقة الزمنية ، أما طريقة سعر الصرف الجاري فلا تعتمد علي إجراء تصنيف لمفردات القوائم المالية . وفيما يلي درأسة تحليلية للطرق التي تشتمل عليها المجموعة الأولي(
) لمحاولة 
إبراز ما قد يوجه إليها من انتقادات لكي يكون ذلك مدخلاً للمجموعة الثانية التي تقتصر علي طريقة سعر الصرف الجاري . 

2/1/1 طريقة العناصر الجارية/غير الجارية Current / Non – Current Method :-

تعتمد طريقة العناصر الجارية وغير الجارية علي التفرقة التقليدية ( والمستخدمة في تبويب الميزانية العمومية ) للأصول والخصوم إلي متداول وغير متداول في تحديد سعر الصرف المستخدم في عملية الترجمة ، وما نتج عنه من تحديد لعناصر قائمة المركز المالي التي تعتبر معرضة لمخاطر الترجمة ومصدراً لتلك المخاطر وهي من أهم أقدم الطرق المستخدمة في الترجمة ، حيث أوصى باستخدامها مجمع المحاسبين الأمريكيين فى سنة 1931 ، 
ثم صدرت في صورة رسمية ملزمة للشركات التي تزاول جزءاً من نشاطها خارج حدود 
الدولة سنة 1939.(2) ولقد ظلت هذه الطريقة مطبقة بالشركات الأمريكية متعددة الجنسية حتى أكتوبر 1975. 

ويحكم هذه الطريقة مجموعة من القواعد التي تتضمن إجراءات الترجمة ، وكيفية التصرف في الأثار ( النتائج ) المترتبة علي إتباع هذه الطريقة ، وذلك علي النحو التالي : 

أ- تتم ترجمة مفردات قائمة المركز المالى للفرع الخارجي عن طريق تبويب عناصر الأصول والخصوم إلى عناصر جارية وأخرى غير جارية ، على أن تتم ترجمة كل من الأصول المتداولة والخصوم المتداولة وفقاً لسعر الصرف السائد فى تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة والذى يطلق عليه سعر الصرف الجاري ( سعر الإقفال ) ، أما باقى مفردات قائمة المركز المالى للفرع الخارجى من أصول وخصوم وحقوق ملكية فتترجم طبقاً لأسعار الصرف التاريخية التى كانت سائدة وقت اقتناء تلك الأصول أو وقت تسجيل تلك المفردات والعناصر بالدفاتر المحاسبية الخاصة بالفرع الخارجى.(1) 

ب- أما بالنسبة لمفردات قائمة الدخل فيتم ترجمة عناصر المصروفات ( فيما عدا مصروف الإهلاك وتكلفة البضاعة المباعة ) وعناصر الإيرادات المختلفة باستخدام سعر الصرف السائد وقت حدوث العملية التى نتج عنها المصروف أو الإيراد ، ونظراً لصعوبة تحديد ذلك السعر بالنسبة لكل عملية على حدة يستخدم متوسط سعر الصرف خلال الفترة المحاسبية ،
أما فيما يتعلق بمصروف الإهلاك وتكلفة البضاعة المباعة فيتم ترجمتهما باستخدام سعر الصرف التاريخى المستخدم فى ترجمة بنود الأصول المرتبطة بها ضمن مفردات قائمة المركز المالى.(2) 

ج- وبالنسبة للأرباح والخسائر التى قد تنجم عن عملية الترجمة فيتم إقفالها فى قائمة الدخل مباشرة.(3)  

ومن خلال تلك الطريقة يمكن التعرف على الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة بدلالة 
كل من الأصول المتداولة والخصوم المتداولة المترجمة حيث أن صافى رأس المال العامل 
( الأصول المتداولة- الالتزامات قصيرة الأجل ) يتم ترجمته باستخدام سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم المالية الموحدة والذى يمثل مؤشراً لما ينتج عن الترجمة من مكاسب 
أو خسائر كما يتضح مما يلى:- (4)  
- إذا كان صافى رأس المال العامل للفرع الأجنبي موجباً فمعنى ذلك أن هناك مكاسب 
سوف تتحقق عند إجراء الترجمة فى حالة ارتفاع سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، 
بينما تتحقق خسائر ترجمة فى حالة انخفاض سعر الصرف المستخدم فى الترجمة.

- أما إذا كان صافى رأس المال العامل للفرع الأجنبي سالباً فمعنى ذلك أن هناك مكاسب 
سوف تتحقق عند إجراء الترجمة فى حالة انخفاض سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، بينما تتحقق خسائر ترجمة فى حالة ارتفاع سعر الصرف المستخدم فى الترجمة.

والشكل التالى رقم (2-1) يوضح الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة فى ظل طريقة العناصر الجارية/ غير الجارية نتيجة التغيرات فى أسعار صرف عملات كل من الفرع الأجنبي والمركز الرئيسى.

شكل (2 – 1)

قياس الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة

فى ظل طريقة العناصر الجارية / غير الجارية


     قيمة موجبة



   
       قيمة سالبة


     





    ارتفاع

  انخفاض


      ارتفاع

    انخفاض

 
مكاسب ترجمة
      خسائر ترجمة


 خسائر ترجمة
      مكاسب ترجمة

ومن أهم مزايا طريقة العناصر الجارية وغير الجارية:-

أ- سهولة إجراء عملية الترجمة بتصنيف وتبويب مفردات القوائم المالية للفروع الخارجية.

ب- استخدام سعر الصرف الجارى فى ترجمة قيم بنود الأصول والالتزامات المتداولة من عملة الفرع لعملة المركز الرئيسى يعكس القيمة الفعلية لنسبة السيولة للشركة ككل.

ج- ترتكز على التبويب إلى متداول وغير متداول فى تحديد أسعار الصرف المستخدمة فى الترجمة وما يترتب علي ذلك من تحديد لعناصر الميزانية التى تعتبر معرضة لمخاطر الترجمة ومصدراً لها.

وعلى الرغم من بساطة هذه الطريقة فى التطبيق إلا أنها واجهت العديد من الانتقادات التالية:-  

أ- اعتمدت هذه الطريقة على تبويب مفردات قائمة المركز المالى للفرع الخارجى إلى متداول وغير متداول عند ترجمتها لعملة الشركة الأم ، وهو ما يؤدى إلى " معاملة بعض العناصر نفس المعاملة  بالرغم من أن لكل منها خصائص تجعل العنصر معرضاً لمخاطر الترجمة بدرجة مختلفة عن غيره "، (1) فمثلاً حسابات العملاء والمخزون يتم تبويبها ضمن الأصول المتداولة والتى تترجم وفقاً لهذه الطريقة باستخدام سعر الصرف الجارى أى أنهما يتعرضان لنفس القدر من المخاطر سواء كانت هذه المخاطر مكاسب أو خسائر ، ولكن يلاحظ أنه بالنسبة إلي أثار تخفيض قيمة عملة الفرع قد تختلف فى حالة كل من المخزون والعملاء ،فبالنسبة للمخزون تنعكس أثار ذلك التخفيض فى شكل زيادة فى أسعاره وبالتالى فهو 
لا يتعرض لأية مخاطر ، بينما تظل حسابات العملاء معرضة لهذه المخاطر،(2) ومن ثم فإن الاعتماد علي تلك الطريقة في قياس مخاطر الترجمة يؤدي إلي تضمين هذا القياس مخاطر متولدة من عناصر لا تكمن فيها أصلاً وعدم تضمين القياس بعض المخاطر الكامنة فى عناصر أخرى .

ب- تبتعد طريقة العناصر الجارية وغير الجارية عن مبدأ التكلفة التاريخية لبعض العناصر موضوع الترجمة خاصة بند المخزون والذى يصنف كأصل متداول تم تقييمه بسعر التكلفة فيتم ترجمته وفقاً لهذه الطريقة على أساس سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم المالية بدلاً من استخدام سعر الصرف التاريخى السائد وقت اقتناء ذلك المخزون ،(1) وبالتالى 
يكون الرقم الناتج لقيمة المخزون بعملة الشركة الأم غير ذى معنى ، فهو لا يعبر عن قيمة المخزون بالتكلفة أو قيمته بسعر السوق بل يكون خليطاً من الاثنين ولاشك أن ذلك قد 
يؤدى إلى حدوث تشويه بالقوائم المالية المعدة بعملة أجنبية بعد ترجمتها إلى عملة 
المركز الرئيسى.

ج- الاختلاف فى أسس القياس والتبويب ، فقد تقاس أنواع مختلفة من الأصول والالتزامات بطريقة واحدة ولكن يتم تصنيفها بطرق مختلفة أو قد تصنف بطريقة واحدة ولكنها 
تقاس بطريقة مختلفة ،(2) ويتمثل ذلك فى كل من المخزون ( أصل متداول ) والآلات 
( أصل ثابت ) حيث أن كلاً منهما يقاس بالتكلفة التاريخية ولكن باعتبار المخزون 
أصل متداول فأنه يتم ترجمته باستخدام سعر الصرف الجارى أما الآلات باعتبارها أصل ثابت فيتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف التاريخى ، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار 
أن عملية الترجمة تتعلق بالقياس وليس بالتصنيف ، فخصائص الأصول والخصوم المختلفة التى تحدد كيفية تصنيفها لأغراض الإفصاح لا تتعلق باختيار سعر الصرف الملائم 
فى عملية الترجمة ، وبناءً على ذلك يمكن القول أنه لا توجد علاقة بين أسلوب التبويب وأهداف عملية الترجمة.

د- وجود بعض التناقضات فيما يتعلق بأسعار صرف العملات المستخدمة فى ترجمة البنود المشتركة بين قائمة المركز المالى وقائمة الدخل ، فعلى سبيل المثال تتم ترجمة بند المخزون فى قائمة المركز المالى باستخدام سعر الصرف الجارى باعتباره أصلاً متداولاً ، 
أما فى قائمة الدخل فتتم ترجمته باستخدام متوسط لأسعار الصرف السائد خلال فترة ما ، ويؤثر ذلك بالطبع على الدلالات التى تحملها القوائم المالية للفرع الأجنبى بعد الترجمة لعملة المركز الرئيسى.

هـ- لا يتحقق الغرض من عملية الترجمة وهو التعبير الدقيق عن حقيقة الأرصدة الظاهرة بقائمة المركز المالى للفرع الخارجى ، فمثلاً مفردات الالتزامات طويلة الأجل يتم ترجمتها بأسعار الصرف التاريخية ، ولكن إذا قررت الشركة سداد هذه الالتزامات فى وقت إعداد القوائم فإنه يتم دفع القيمة طبقاً لأسعار الصرف الجارية.

2/1/2 طريقة العناصر النقدية / غير النقدية ( :

Monetary / Non – Monetary Method 

ظهرت تلك الطريقة نتيجة الدرأسة التى قام بها Samuel R. Hepworth سنة 1956 والذى تناول من خلالها إمكانية ترجمة أرصدة القوائم المالية المتعلقة بالفروع الأجنبية طبقاً لطبيعتها وليس على أساس تداولها ، ولقد قام اتحاد المحاسبين الأمريكيين The National Association of Accountants بتبنى تلك الطريقة عام 1960 من خلال المذكرة رقم (36) والتى تناولت شرحاً مفصلاً لتلك الطريقة والتوصية باستخدامها ، كما نادى بتطبيق هذه الطريقة أيضاً مجلس المبادئ المحاسبية الأمريكى APB حيث أوصى بضرورة التفرقة بين عناصر المركز المالى على أساس الخصائص الفعلية لتلك البنود سواء كانت نقدية أوغير نقدية وليس على أساس إمكانية تداولها سواء متداولة أوغير متداولة ،(1) وتنتمى هذه الطريقة فى الترجمة لمجموعة الطرق التى تستخدم أسعار صرف متعددة للتعبير عن القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية بعملة المركز الرئيسى . وترتكز طريقة العناصر النقدية وغير النقدية علي تبويب مفردات كل من الأصول والخصوم إلي نقدي وغير نقدي في تحديد سعر الصرف المستخدم في عملية الترجمة وما نتج عنه من تحديد لعناصر قائمة المركز المالي التي تعتبر معرضة لمخاطر الترجمة ومصدراً لتلك المخاطر . 

ويلاحظ أن هناك تشابهاً بين طريقة العناصر النقدية / غير النقدية وطريقة العناصر 
الجارية / غير الجارية وذلك من ناحية تركيزها على تبويب الأصول والخصوم إلى 
عناصر نقدية وغير نقدية بدلاً من تبويبها إلى عناصر جارية وغير جارية.
وتتضمن ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية وفقاً لطريقة العناصر النقدية / 
غير النقدية مجموعة الإجراءات التالية :(1)
أ- وفقاً لهذه الطريقة تتم عملية ترجمة قائمة المركز المالى للفرع الخارجي عن طريق تبويب عناصر الأصول والخصوم إلى عناصر نقدية وأخرى غير نقدية ، ويتم ترجمة الأصول والخصوم النقدية والتى يمكن التعبير عنها بوحدات نقدية ثابتة من عملة الفرع الخارجى باستخدام سعر الصرف الجارى السائد وقت إعداد القوائم المالية ( سعر الإقفال ) ، 
أما بالنسبة للأصول والخصوم غير النقدية وحسابات حقوق الملكية فيتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف التاريخى السائد وقت اقتناء تلك الأصول أو وقت تسجيل تلك المفردات والعناصر بالدفاتر المحاسبية الخاصة بالفرع الخارجى. 

ب- أما بالنسبة لبنود قائمة الدخل فلن تختلف المعالجة المتبعة في ظل طريقة العناصر النقدية وغير النقدية عن طريقة العناصر الجارية وغير الجارية حيث يتم استخدام متوسط لسعر الصرف خلال فترة معينة لترجمة بنود المصروفات والإيرادات ولكن باستثناء الإهلاك وتكلفة البضاعة المباعة حيث يتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف التاريخى المستخدم فى ترجمة بنود قائمة المركز المالى التى ترتبط بها هذه العناصر.

ج- وبالنسبة لأية أرباح أو خسائر تنتج عن عملية الترجمة فيتم إقفالها فى قائمة الدخل ، 
فهى فى ذلك تماثل طريقة العناصر الجارية / غير الجارية فى معالجة النتيجة المترتبة 
على ترجمة قوائم الفرع الخارجى.

أما الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة بدلالة كل من الأصول النقدية والخصوم النقدية المترجمة فيمكن التعرف عليها ، حيث أن صافى الأصول النقدية (الأصول النقدية- الخصوم النقدية) يتم ترجمته باستخدام سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم المالية الموحدة والذى يمثل مؤشراً لما سينتج عن الترجمة من مكاسب أو خسائر كما يتضح مما يلى:-(1)
- إذا كان صافى الأصول النقدية للفرع الأجنبى موجباً فمعنى ذلك أن هناك مكاسب سوف تتحقق عند إجراء الترجمة فى حالة ارتفاع سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، بينما تتحقق خسائر ترجمة فى حالة انخفاض سعر الصرف المستخدم فى الترجمة.

- إذا كان صافى الأصول النقدية للفرع الأجنبى سالباً فمعنى ذلك أن هناك مكاسب سوف تتحقق عند إجراء الترجمة فى حالة انخفاض سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، بينما تتحقق خسائر ترجمة فى حالة ارتفاع سعر الصرف المستخدم فى الترجمة.

والشكل التالى رقم (2-2) يوضح الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة فى ظل طريقة العناصر النقدية/غير النقدية نتيجة التغيرات فى أسعار صرف عملات كل من الفرع الأجنبى والمركز الرئيسى :
شكل (2– 2)

قياس الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة

فى ظل طريقة العناصر النقدية / غير النقدية 
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ومن أهم مزايا طريقة العناصر النقدية وغير النقدية:-

أ- سهولة إجراء عملية الترجمة بتصنيف وتبويب مفردات القوائم المالية للفروع الخارجية.

ب- ارتكازها على التبويب إلى نقدى وغير نقدى فى تحديد أسعار الصرف المستخدمة 
فى الترجمة وما ينتج عنه من تحديد لعناصر الميزانية التى تعتبر معرضة لمخاطر الترجمة ومصدراً لها.

ج- وفقاً لهذه الطريقة يتم ترجمة الالتزامات طويلة الأجل باستخدام أسعار الصرف الجارية وبالتالى يتم التعبير بصورة دقيقة عن المبالغ التى يجب سدادها إذا ما قررت إدارة الشركة تسوية تلك الالتزامات.

وعلى الرغم من مزايا هذه الطريقة إلا أنه يؤخذ عليها ما يلى:-

أ- اعتمادها على تقسيم بنود قائمة المركز المالى من أصول وخصوم إلى عناصر نقدية وعناصر غير نقدية كمعيار لتحديد سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، ويلاحظ أن تلك الخصائص المالية ليس لها علاقة باختيار سعر الصرف المستخدم ، فالأصول والخصوم النقدية قد تقاس وتثبت بدفاتر الفرع الأجنبى على أسس تاريخية أو جارية وذلك طبقاً للظروف المختلفة ،(1) أى أن هناك عدم اتساق فى أسعار الصرف المستخدمة لترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتى يستند إليها قياس العناصر والبنود المستهدف ترجمتها.

ب- ترجمة العناصر غير النقدية وفقاً لهذه الطريقة باستخدام سعر الصرف التاريخى 
قد يحقق نتائج جيدة فقط إذا كان العنصر مثبتاً بالتكلفة التاريخية وليس مثبتاً 
بسعر السوق الجارى ،(2) حيث إنه إذا تم تقييم البنود غير النقدية وفقاً لأسعار السوق فإن ترجمة تلك البنود باستخدام سعر الصرف التاريخى يؤدى إلى الحصول على نتائج غير مقبولة وغير معقولة. 

ج- يؤخذ على هذه الطريقة فى الترجمة أن نتائجها تؤدى إلى وجود علاقات ذات دلالة مختلفة 
بين عناصر القوائم المالية المترجمة عما هى عليه فى القوائم المالية الأجنبية قبل الترجمة.(1) فمثلاً يتم ترجمة المخزون والأصول الثابتة بأسعار الصرف التاريخية على اعتبار أنهما 
ضمن العناصر غير النقدية ، فى حين تترجم الالتزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل باستخدام أسعار الصرف الجارية باعتبارها ضمن العناصر النقدية.

وبناءً على ذلك يصعب إيجاد علاقة بين البنود المتداولة سواء الأصول والخصوم 
أو بين البنود غير المتداولة ، ويترتب على ذلك بالطبع أن المؤشرات والنسب المستخرجة 
بدلالة تلك القيم المترجمة تعطى دلالات غير واقعية.
د- تظهر هذه الطريقة نتائج غير مرضية في حالة إعادة تقييم المفردات غير النقدية علي أساس 
آخر غير الأساس التاريخي بقوائم الفرع الأجنبي ، فإذا تم تقييم أصول معينة مثل الأراضي 
أو المباني مثلاً بالأسعار الجارية تستمر هذه الطريقة في ترجمتها بسعر الصرف التاريخي 
مع أنه غير ملائم في حالة إعادة التقييم . 
2/1/3 الطريقة الزمنية Temporal Method :- 

تصدت جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية عام 1972 لمشكلة ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية وذلك من خلال التقرير رقم 12 والذى أوصى باستخدام طريقة جديدة لترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية ـ بخلاف الطريقتين السابق الإشارة إليهما ـ أطلق عليها الطريقة الزمنية.(2)  

وقد طبقت تلك الطريقة فى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بناءً على المعيار رقم (8) لمجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى FASB فى أكتوبر سنة 1975. وبدء في تطبيق هذه الطريقة من يناير 1976 ، ( وقد تم استبدال هذا المعيار بالمعيار رقم (52) الصادر فى ديسمبر سنة 1981 والذى يؤيد طريقة سعر الصرف الجارى نتيجة للانتقادات التي وجهت للطريقة الزمنية والمزايا التي ارتبطت بطريقة سعر الصرف الجاري والتي يتم التعرض إليها 
فيما بعد ).(1)
وتعتمد الطريقة الزمنية فى معالجة مشكلة ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية 
على مدخل الخصائص الزمنية لبنود قائمة المركز المالى من عناصر الأصول والخصوم ، ولذلك أطلق على هذا المدخل "المبدأ الزمنى" The Temporal Principle  والذى يتم من خلاله تحديد أساس القياس المستخدم فى تسجيل الأصول والخصوم الخاصة بالفرع الأجنبى لتحديد سعر الصرف الذى يستخدم فى ترجمة تلك البنود ،(2) فهي تستخدم سعر الصرف الجاري لترجمة النقدية وحسابات المدينين والدائنين المتداولة ، كما تستخدم سعر الصرف الجاري 
أو التاريخي لترجمة مفردات الأصول والالتزمات الأخري تبعاً لخصائص وطبيعة تقييم كل مفردة ، حيث تترجم الأصول طويلة الأجل الظاهرة بأسعار الاقتناء بسعر الصرف التاريخي السائد وقت الاقتناء ، كما تترجم الأصول والالتزمات الظاهرة بالأسعار الجارية باستخدام سعر الصرف الجاري ، تستخدم سعر الصرف الجاري لترجمة المخزون المقيم بأسعار السوق ، 
كما تترجم المخزون المقيم بالتكلفة باستخدام سعر الصرف التاريخي السائد وقت اقتناء 
المخزون ، ولذلك فإن الطريقة الزمنية تعد تطويراً لطريقة العناصر النقدية/ غير النقدية حيث أنها تحاول تجنب نواحى الضعف الخاصة بهذه الطريقة والتى كان من أهمها عدم إتساق أسعار الصرف المستخدمة فى ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتى يستند إليها قياس العناصر والبنود المستهدف ترجمتها ، فالطريقة الزمنية تعتبر أن عملية الترجمة ما هى إلا مرحلة من مراحل القياس ، فالحسابات التى تتضمنها القوائم المالية للفروع الخارجية يجب أن تترجم لعملة المركز الرئيسى ولكن مع الأخذ فى الأعتبار المحافظة على القياس الأساسى لأن الهدف من عملية الترجمة هو تغيير وحدة القياس من عملة الفرع الخارجى لعملة الشركة الأم دون أن يمتد التغيير لطريقة القياس ،(3) ولذا فإن الأساس الذى تعتمد عليه الطريقة الزمنية هو أن القوائم المالية الخاصة بالفروع الخارجية قبل ترجمتها وبعد ترجمتها يجب أن تكون قادرة على أن تعكس بوضوح القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتى تم استخدامها عند تقويم بنود الأصول والخصوم بقوائم الفرع الخارجى قبل عملية الترجمة. وتنتمى هذه الطريقة فى الترجمة لمجموعة الطرق التى تستخدم أسعار صرف متعددة للتعبير عن القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية بعملة المركز الرئيسى ، ويلاحظ أن الطريقة الزمنية قد ارتكزت علي البعد الزمني لمفردات الأصول والخصوم في تحديد سعر الصرف المستخدم في عملية الترجمة وما نتج عنه من تحديد لعناصر قائمة المركز المالي التي تعتبر معرضة لمخاطر الترجمة ومصدراً لتلك المخاطر .

ووفقاً للطريقة الزمنية يتم تصنيف المبادئ المحاسبية المستخدمة فى تقييم عناصر القوائم المالية إلى أربعة مبادئ هي مبدأ التكلفة التاريخية ، مبدأ التكلفة الجارية ، مبدأ صافى القيمة القابلة للتحقق ،  مبدأ القيمة المنتظر تحقيقها مستقبلاً (1) ، وذلك من أجل تحديد أسعار الصرف المستخدمة فى الترجمة .

وعند ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية وفقاً للطريقة الزمنية يتم استخدام سعر صرف يتماشى مع قواعد القياس المحاسبى حيث يتبع الآتى:-      

أ- تتم عملية ترجمة قائمة المركز المالى للفروع الخارجية علي النحو التالي :-

- الأصول التى يتم تقييمها وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية كأساس للتقييم يتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف التاريخى.

- الأصول التى يتم تقييمها وفقاً لمبدأ التكلفة الجارية أو مبدأ صافى القيمة القابلة للتحقق كأساس للتقييم يتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف الجارى (سعر الإقفال) السائد وقت إعداد القوائم المالية الموحدة.

- البنود التى تقيم على أساس مبدأ القيمة المنتظر تحقيقها مستقبلاً ، فيكون التاريخ المناسب للتقييم هو التاريخ المتوقع لسداد الالتزامات أو تحصيل المقبوضات ، وبالتالى فإن سعر الصرف الجارى فى هذا التاريخ أى سعر الصرف المتوقع هو سعر الصرف المناسب لعملية الترجمة.

ب- أما بالنسبة لبنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ( فيما عدا الإهلاك وتكلفة البضاعة المباعة ) فيتم ترجمتها باستخدام متوسط لسعر الصرف ، بينما الإهلاك وتكلفة البضاعة المباعة يتم ترجمتهما بسعر الصرف التاريخى.

ج- وبالنسبة لأية أرباح أو خسائر تنتج عن عملية الترجمة فإنه يتم إقفالها في قائمة الدخل فى الفترة التى تمت فيها الترجمة .

وتعتبر تلك الطريقة تطويراً لطريقة العناصر النقدية/ غير النقدية حيث يجب أن يستخدم سعر الصرف الجارى فى ترجمة كل العناصر النقدية وغير النقدية التى تم تقييمها بقائمة المركز المالى على أساس القيم الجارية ، وفى حالة تقييم عناصر المركز المالى غير النقدية على أساس القيم التاريخية فإن سعر الصرف المناسب لترجمتها هو سعر الصرف التاريخى وقت حدوث تلك العمليات ويلاحظ أنه في حالة تقييم المخزون والأوراق المالية بالتكلفة التاريخية فإن الطريقة الزمنية لن تختلف عن طريقة العناصر النقدية وغير النقدية السابقة .
ومن خلال تلك الطريقة يمكن التعرف على الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة بدلالة كل من الأصول والخصوم المقيمة على أساس التكلفة الجارية حيث أن صافى الأصول الجارية (الأصول الجارية- الخصوم الجارية)( يتم ترجمته باستخدام سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم المالية الموحدة والذى يمثل مؤشراً لما سينتج عن الترجمة من مكاسب أو خسائر كما يتضح مما يلى:-

- إذا كان صافى الأصول الجارية المترجمة باستخدام سعر الصرف الجارى للفرع الأجنبى الخارجى موجباً فمعنى ذلك أن هناك مكاسب سوف تتحقق عند إجراء الترجمة فى حالة ارتفاع سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، بينما تتحقق خسائر ترجمة فى حالة انخفاض سعر الصرف المستخدم فى الترجمة.

- أما إذا كان صافى الأصول الجارية المترجمة باستخدام سعر الصرف الجارى للفرع الأجنبى سالباً فمعنى ذلك أن هناك مكاسب سوف تتحقق عند إجراء الترجمة فى حالة انخفاض سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، بينما تتحقق خسائر ترجمة فى حالة ارتفاع سعر الصرف المستخدم فى الترجمة.

والشكل التالى رقم (2-3) يوضح الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة فى ظل 
الطريقة الزمنية نتيجة التغيرات فى أسعار صرف عملات كل من الفرع الأحنبى 
والمركز الرئيسى:-

شكل (2– 3)

قياس الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة

فى ظل الطريقة الزمنية  


 
     قيمة موجبة



   
       قيمة سالبة


     





   ارتفاع

  انخفاض


     ارتفاع

    انخفاض


مكاسب ترجمة
      خسائر ترجمة


 خسائر ترجمة
      مكاسب ترجمة
ومن أهم مزايا الطريقة الزمنية :
أ- المرونة الكاملة حيث إنها تتماشى مع أى أساس للقياس وليست قاصرة فقط على الأساس التاريخى.

ب- استخدام الطريقة الزمنية فى الترجمة يحافظ على قواعد القياس المحاسبى، فإذا كان الهدف من القاعدة المحاسبية قياس التكلفة التاريخية ( مثلاً بالنسبة للأصول الثابتة ) فإنه يتم المحافظة على تطبيق القياس التاريخى للبند أثناء عملية الترجمة باستخدام سعر الصرف التاريخى، أما إذا كان الهدف من القاعدة المحاسبية قياس القيمة الحالية ( مثلاً بالنسبة للالتزامات ) فإنه يتم المحافظة على ذلك باستخدام سعر الصرف الجارى فى الترجمة ، 
مما يترتب علي ذلك عدم تناقض نتائجها مع أي من المبادئ المحاسبية المستخدمة في 
إعداد القوائم المالية موضوع الترجمة . وعلى الرغم من مزايا الطريقة الزمنية إلا انه يؤخذ عليها مايلى:-

أ- عدم نجاح تلك الطريقة فى تجنب النقد الأساسى الموجه لطريقة العناصر النقدية / غير النقدية ، والذى يتمثل فى تجاهلها لمخاطر الترجمة الكامنة فى بعض العناصر التى تم تقييمها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.(1)
ب- وجود أرباح وخسائر ترجمة فى حالة حدوث أى تغيير فى أسعار الصرف المستخدمة 
فى الترجمة ، ويحدث ذلك عند ترجمة الالتزامات بالمعدل الجارى والأصول المقتناة بموجب هذه الأموال بالمعدل التاريخي ( مثال ذلك ترجمة المخزون بسعر الصرف التاريخي 
في حالة تقيمة بالتكلفة التاريخية ، بينما يترجم الالتزام الذي نشأ عنه المخزون بسعر الصرف الجاري ).(2)
ج- " النتائج المترتبة علي عملية الترجمة عند استخدام الطريقة الزمنية وفي ظل اتباع مبدأ التكلفة التاريخية من شأنها أن تؤدي إلي الإخلال بالعلاقة بين مفردات القوائم المالية للفرع ، وذلك يرجع إلي استخدام أسعار صرف مختلفة في ترجمة مجموعات مختلفة من بنود القوائم المالية ، فمثلاً يتم استخدام سعر الصرف التاريخي لترجمة الأصول الثابتة وسعر الصرف الجاري لترجمة معظم البنود الأخري ، وبالتالي فإن التركيبة النسبية لمفردات الأصول في القوائم المالية بعد ترجمتها بعملة المركز الرئيسي سوف تختلف عن تلك التركيبة لنفس المفردات والتي ظهرت بقائمة المركز المالي للفرع مقومة بالعملة الرسمية للفرع الخارجي ، ولاشك أن عدم الحفاظ علي العلاقة قبل وبعد الترجمة يؤثر علي العديد من العلاقات المحاسبية والمالية ".(
)
د- " إن استخدام الطريقة الزمنية سوف يؤدي إلي تغير الوزن النسبي لإهلاك الأصول الثابتة بقائمة الدخل عما هو موضح في قوائم الفرع بالعملة المحلية ، فمثلاً إذا حدث انخفاض 
في قيمة العملة الرسمية بدولة الفرع بالقياس إلي قيمة العملة بدولة المركز الرئيسي ـ 
في الفترة منذ شراء الأصول الثابتة وحتى تاريخ الترجمة ـ فإن ذلك يؤدي بالتبعية إلي زيادة الأهمية النسبية لعنصر الإهلاك في قائمة الدخل المترجمة ، وهذه الزيادة في بند الإهلاك قد تحول نتيجة الفرع من ربح (علي أساس العملة الأجنبية) إلي خسارة ، وذلك بعد الترجمة ( علي أساس عملة التقرير ) " .(
)
وبعد أن تم استعراض طرق الترجمة الثلاثة ( طريقة العناصر الجارية وغير الجارية ، طريقة العناصر النقدية وغير النقدية ، والطريقة الزمنية ) التي تتضمنها المجموعة الأولي 
والتي تعتمد علي أسعار صرف متعددة لترجمة القوائم المالية الخاصة بالفروع الأجنبية من العملة المحلية للفرع إلي عملة التقرير المستخدمة من قبل المركز الرئيسي ، نجد أن الانتقادات التي وجهت لهذه الطرق تفوق بكثير المزايا التي اتسمت بها ، ويمكن تلخيص أهم العيوب التي ارتبطت بهذه المجموعة من طرق الترجمة فيما يلي : 

- تعتمد طرق هذه المجموعة علي استخدام أكثر من سعر صرف لإجراء عملية الترجمة 
للقوائم المالية للفرع الأجنبي ، ولا شك أن استخدام هذا المزيج من أسعار الصرف سوف 
ينتج عنه تركيبة نسبية لمفردات القوائم المالية المترجمة بعملة المركز الرئيسي مختلفة 
عن تلك التركيبة لنفس المفردات بالقوائم المالية للفرع مقومة بالعملة الرسمية الأجنبية 
قبل الترجمة .

- يترتب علي الانتقاد السابق صعوبة إيجاد علاقة بين بنود القوائم المالية المترجمة ، 
فهذه العلاقات تصبح ذات دلالة مختلفة بين عناصر القوائم المالية المترجمة عما هو عليه في القوائم المالية الأجنبية قبل الترجمة ، وبالتالي فإن المؤشرات والنسب المستخرجة بدلالة تلك القيم المترجمة تحمل دلالات غير واقعية . 

- تجاهلت طرق هذه المجموعة مخاطر الترجمة الكامنة في بعض العناصر التي يتم ترجمتها بسعر الصرف التاريخي . 

- وفقاً للطرق التي تتضمنها هذه المجموعة أصبحت عملية الترجمة تتعلق بالتصنيف 
وليس بالقياس ، فخصائص الأصول والخصوم المختلفة ( سواء كانت جارية وغير جارية 
أو نقدية وغير نقدية ) اتخذت كمعيار لاختيار سعر الصرف الملائم في عملية الترجمة ، والواقع أنه لا توجد علاقة بين أسلوب التبويب وأهداف عملية الترجمة .

- التناقض الموجود في أسعار صرف العملات المستخدمة في ترجمة البنود المشتركة بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل . 

- ابتعاد بعض الطرق عن مبدأ التكلفة التاريخية لبعض العناصر موضوع الترجمة نتيجة استخدام سعر الصرف الجاري في الترجمة بدلاً من استخدام سعر الصرف التاريخي السائد وقت اقتناء العنصر . 

- لم تستطع طرق هذه المجموعة أن تحقق الغرض من عملية الترجمة وهو التعبير الدقيق 
عن حقيقة الأرصدة الظاهرة بقائمة المركز المالي للفرع الخارجي . 

وفي محاولة لتفادي هذه الانتقادات التي وجهت لطرق المجموعة الأولي  
ظهرت طريقة سعر الصرف الجاري التي اقتصرت عليها المجموعة الثانية . وفيما يلي 
عرض لهذه الطريقة بشئ من التفصيل من حيث مفهومها وإجراءاتها ومزاياها وعيوبها 
والأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة .

2/1/4 طريقة سعر الصرف الجارى The Current – Rate Method :
من أهم الانتقادات التى وجهت لطرق الترجمة السابقة أنها تظهر التغيرات فى أصول 
وخصوم ونتائج عمليات الفرع الخارجى كما لو كانت قد نفذت فى بيئة المركز الرئيسى ، وذلك 
فى الوقت الذى تعمل فيه تلك الفروع الخارجية فى ظل بيئات مختلفة من حيث الظروف الاقتصادية أو السياسية (1) ، بالإضافة إلى تعدد أسعار الصرف المستخدمة فى ترجمة قوائم الفروع ، 
فطريقة سعر الصرف الجارى تختلف عن الطرق السابق الإشارة إليها فى أنها لا تنتمى لمجموعة الطرق التى تستخدم أكثر من سعر صرف فى عملية الترجمة وبالتالى تعد من أبسط وأكثر 
الطرق انتشاراً بالرغم من وجود اختلاف فى استخدامها من دولة إلى أخرى وذلك فيما يتعلق 
بكيفية معالجة فروق الترجمة من مكاسب أو خسائر.(2)
وتعتمد طريقة سعر الصرف الجاري فى عملية ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية بشكل أساسى على سعر الصرف الجارى ( سعر الإقفال ) والسائد وقت إعداد القوائم المالية الموحدة ، ولقد أوصى كل من ASC, FASB بضرورة تطبيق طريقة سعر الصرف الجارى عند ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية الخارجية دون أن يتبع ذلك أى تصنيف أو تبويب لبنود القوائم المالية المتعلقة بالفروع الخارجية من وجهة نظر المركز الرئيسى  وذلك لتحقيق هدف المحافظة على العلاقات الأساسية القائمة بين بنود القوائم المالية للفروع الأجنبية الخارجية والمؤشرات التى يمكن أن تستمد منها.(3)
وتعتبر تلك الطريقة هى الأساس الذى أتبع فى إعداد المعيار المحاسبى رقم (52) والمعيار البريطانى رقم (20) والمعيار الدولى رقم (21). 

ويلاحظ أن طريقة سعر الصرف الجاري قد ارتكزت علي جميع مفردات عناصر قائمة المركز المالي فيما عدا حقوق المساهمين في تحديد سعر الصرف المستخدم في عملية الترجمة وما ينتج عنه من تحديد لعناصر قائمة المركز المالي التي تعتبر معرضة لمخاطر الترجمة ومصدراً لتلك المخاطر . 

وعند ترجمة القوائم المالية للفرع الخارجي وفقاً لطريقة سعر الصرف الجارى تتبع 
الإجراءات التالية : (1)
أ- يتم ترجمة كافة عناصر قائمة المركز المالى باستثناء حسابات حقوق الملكية وفقاً 
لسعر الصرف الجارى السائد وقت إعداد القوائم المالية ، أما بنود حقوق الملكية فيتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف التاريخى وذلك إذا كانت عملة الفرع الخارجى أكثر 
ثباتاً من العملة الوطنية التى يتم الترجمة إليها ، ولكن إذا كانت عملة الفرع الخارجى 
غير مستقرة ففى هذه الحالة يفضل استخدام أسعار الصرف التاريخية عند ترجمة كل 
من الأصول والخصوم.

ب- أما بالنسبة لمفردات قائمة الدخل من مصروفات وإيرادات يتم ترجمتها باستخدام 
سعر الصرف الجارى فى تواريخ حدوث تلك العمليات ، ولكن إذا تعذر تنفيذ ذلك 
يستخدم متوسط لأسعار الصرف السائد خلال المدة المحاسبية.

ج- وبالنسبة للأرباح أو الخسائر التى قد تنجم عن عملية الترجمة فتختلف طرق إقفالها 
من دولة إلى أخرى ، فقد تقفل فى قائمة الدخل أو ضمن حسابات حقوق الملكية.

أما الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة في ظل هذه الطريقة فيمكن التعرف عليها بدلالة 
كل من الأصول والخصوم سواء طويلة الأجل أو المتداولة حيث إن صافى الأصول 
( الأصول- الخصوم ) يتم ترجمته باستخدام سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم 
المالية الموحدة والذى يمثل مؤشراً لما سينتج عن الترجمة من مكاسب أو خسائر كما يتضح 
مما يلى:-

- إذا كان صافى الأصول المترجمة باستخدام سعر الصرف الجارى للفرع الأجنبى موجباً فمعنى ذلك أن هناك مكاسب سوف تتحقق عند إجراء الترجمة فى حالة ارتفاع سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، بينما تتحقق خسائر ترجمة فى حالة انخفاض سعر الصرف المستخدم فى الترجمة.

- أما إذا كان صافى الأصول المترجمة باستخدام سعر الصرف الجارى للفرع الأجنبى سالباً فمعنى ذلك أن هناك مكاسب سوف تتحقق عند إجراء الترجمة فى حالة انخفاض 
سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، بينما تتحقق خسائر ترجمة فى حالة ارتفاع سعر الصرف المستخدم فى الترجمة.

والشكل التالى رقم (2-4) يوضح الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة فى ظل طريقة سعر الصرف الجارى نتيجة التغيرات فى أسعار صرف عملات كل من الفرع الأجنبى والمركز الرئيسى:-  

شكل (2– 4)

قياس الأثار المحاسبية لمخاطر الترجمة

 فى ظل طريقة سعر الصرف الجارى
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مكاسب ترجمة
      خسائر ترجمة


 خسائر ترجمة
      مكاسب ترجمة

وفي ضوء ما تقدم فإن طريقة سعر الصرف الجاري تحقق المزايا التالية : 
أ- سهولة إجراء عملية الترجمة نتيجة عدم الحاجة إلى التمييز بين البنود المختلفة التي 
تتضمنها القوائم المالية من حيث النوع أو الخصائص.

ب- توفير المجهودات اللازمة لتسجيل وتتبع التغيرات فى أسعار الصرف التاريخية السائدة 
عند اقتناء مفردات الأصول والخصوم موضوع الترجمة لتحديد المعدلات الواجب استخدامها فى ترجمة مختلف البنود.(1)
ج- تطبيق هذه الطريقة يتيح المحافظة على العلاقات القائمة فى القوائم المالية للفرع الخارجى ، بمعنى بقاء نسب التحليل المالى للقوائم المالية المترجمة كما كانت عليه قبل الترجمة 
وبصفة خاصة النسب المتعلقة بالربحية والسيولة وذلك لأن التغيرات فى مبالغ الحسابات شكلية وليست جوهرية ، ويرجع ذلك إلي أن هذه الطريقة تقوم علي استخدام سعر صرف واحد ( سعر الصرف الجاري أو سعر الإقفال ) في ترجمة جميع بنود القوائم المالية 
للفرع ، وعلي هذا فإن القوائم المالية للفرع بعد ترجمتها تكون صورة طبق الأصل من 
هذه القوائم قبل ترجمتها . 

د- عدم حدوث تناقض بين الأساس المتبع فى ترجمة كل من الأصول والخصوم بقائمة المركز المالى والأساس المتبع فى ترجمة كل من المصروفات والإيرادات بقائمة الدخل ، 
فهناك علاقة قائمة بين الأصول والخصوم وما يرتبط بها من مصروف وإيراد ، لذلك تم استخدام سعر صرف واحد للترجمة ألا وهو سعر الصرف الجارى.

ورغم المميزات السابقة لطريقة سعر الصرف الجارى إلا أنه وجهت لها الانتقادات التالية:-

أ- تعد طريقة سعر الصرف الجارى أكثر الطرق خروجاً على مبدأ التكلفة التاريخية ، 
حيث ينتج عنها إعادة تقدير للأصول الثابتة وإعادة تقويم الأصول الموجودة لدى الفرع الخارجى ، بينما تظل الأصول الموجودة لدى المركز الرئيسى بالتكلفة التاريخية.

ب- يعد المفهوم الشامل لمخاطر الترجمة أحد جوانب الضعف لتلك الطريقة حيث أن بعض الأصول تتصف بقدرتها  فى معظم الأحوال على الاستجابة للتغيرات التى تحدث وتشكل مخاطر الترجمة وبالشكل الذى يلغى تأثير هذه المخاطر بالنسبة لها.
ج- " عند تطبيق طريقة سعر الصرف الجاري وفي ظل مبدأ التكلفة التاريخية فإننا نحصل علي قيم لعناصر القوائم المالية المترجمة ليس لها دلالة أو معني ، فهذه القيم لا تعبر عن التكلفة التاريخية لهذه العناصر بالعملة المحلية ولا حتى بأسعار المركز الرئيسي ، كما أنها لا تعبر عن التكلفة الاستبدالية أو صافي القيمة المحققة لهذه العناصر ، فالقيم التي يتم الحصول عليها ما هي إلا محصلة ضرب رقمين غير ذوي دلالة في بعضهما مما يدعو إلي عدم قبول هذه الطريقة " .(
)
2/2 درأسة مقارنة لطرق الترجمة :-

قد تختلف نتائج عملية الترجمة اختلافاً جوهرياً طبقاً للطرق المحاسبية الأربعة المستخدمة لترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية لإعداد القوائم المالية الموحدة، بل يمكن القول أنها قد تتعارض إذا ما تم ترجمة قوائم مالية لفرع أجنبي بأكثر من طريقة من هذه الطرق . ففى بعض الحالات قد تكون نتيجة الفرع الخارجى الظاهرة بقائمة الدخل ربحاً ( بعملة الفرع الخارجى ) ولكن عند إعادة قياس تلك النتيجة عن طريق ترجمتها ( بعملة المركز الرئيسى ) قد تتحول إلى خسارة أو قد يزيد أو ينقص رقم الأرباح ، والعكس تماماً فإذا كانت نتيجة الفرع الخارجى خسارة ( بعملة الفرع الخارجى ) فعند إعادة قياس تلك النتيجة قد تتحول إلى ربح ( بعملة المركز الرئيسى ) أو قد يزيد أو ينقص رقم الخسارة - أى أن نتائج الفروع الخارجية قد تتحول من أرباح إلى خسائر والعكس لمجرد استخدام أسلوب معين فى الترجمة.(2) ويلاحظ أن الاختلاف بين الطرق الأربعة ينحصر في النقاط التالية :-
2/2/1 اختلاف أسعار الصرف المستخدمة في الترجمة . 

2/2/2 اختلاف العناصر المعرضة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف والتي تتضمنها القوائم 
 
      المالية المترجمة . 
2/2/1 اختلاف أسعار الصرف المستخدمة فى الترجمة:-
يمكن توضيح الاختلاف في أسعار الصرف المستخدمة فى ترجمة العناصر الأساسية لكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالى في الجدولين التاليين رقمي (1) ، (2) :(1)
جدول رقم (1)
مقارنة أسعار الصرف المستخدمة فى

طرق الترجمة المختلفة لترجمة بنود قائمة الدخل

	بيــــان
	طريقة العناصر الجارية / 
غير الجارية
	طريقة العناصر النقدية / 
غير النقدية
	الطريقة الزمنية
	طريقة سعر الصرف الجارى

	المبيعـــات

تكلفة المبيعات

المصروفـات:

الاستهـــلاك

مصاريف أخرى
	متوسط سعر الصرف

متوسط سعر الصرف

سعر الصرف التاريخى

متوسط سعر الصرف
	متوسط سعر الصرف

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف التاريخى

متوسط سعر الصرف
	متوسط سعر الصرف

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف التاريخى

متوسط سعر الصرف
	سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى


ومن خلال الجدول السابق يمكن استنتاج الاختلافات فى استخدام أسعار الصرف المستخدمة لترجمة بنود قائمة الدخل بين الطرق الأربعة السابقة فيما يلى:-

2/2/1/1 يتم ترجمة المبيعات طبقاً لطريقة سعر الصرف الجارى باستخدام سعر 
           الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية ، أما وفقاً للطرق الثلاثة الأخرى 
           فتترجم المبيعات باستخدام متوسط سعر الصرف السائد خلال فترة زمنية معينة.

2/2/1/2 يتم ترجمة تكلفة البضاعة المباعة طبقاً لطريقة العناصر الجارية / غير الجارية 
           باستخدام متوسط سعر الصرف ، أما طبقاً لطريقة العناصر النقدية / غير النقدية 
           والطريقة الزمنية فيتم استخدام سعر الصرف التاريخى ، ويستخدم سعر الصرف 
           السائد وقت إعداد القوائم المالية في طريقة سعر الصرف الجارى.

2/2/1/3 فيما يتعلق بالمصروفات (الاستهلاك والمصروفات الأخرى) :-

أ- يتم ترجمة الاستهلاك باستخدام سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم المالية وذلك من خلال طريقة سعر الصرف الجارى ، أما فى ظل الطرق الأخرى فيتم استخدام سعر الصرف التاريخى.

ب- يتم ترجمة بنود المصروفات الأخرى وفقاً لطريقة سعر الصرف الجارى باستخدام سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية ، أما باقى الطرق فتستخدم متوسطاً لسعر الصرف.

جدول رقم (2)

 مقارنة أسعار الصرف المستخدمة فى 

طرق الترجمة المختلفة لترجمة بنود قائمة المركز المالى

	بيــــان
	طريقة العناصر الجارية ـ 
غير الجارية
	طريقة العناصر النقدية ـ 
غير النقدية
	الطريقة الزمنية
	طريقة سعر الصرف الجارى

	الأصول الثابتة

الأصول المتداولة:-

  - النقدية

  - المدينون وأوراق القبض

أوراق مالية:-

  - بالتكلفة

  - بسعر السوق

المخزون:-

  - بالتكلفة

  - بسعر السوق

حقوق الملكية

الالتزامات طويلة الأجل
الالتزامات قصيرة الأجل
( الموردون وأوراق الدفع وبنك سحب علي المكشوف والقروض قصيرة الأجل )
	سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف الجارى
	سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف الجارى 

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى
	سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى
	سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى 

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف التاريخى

سعر الصرف الجارى

سعر الصرف الجارى


ومن خلال الجدول السابق يمكن استنتاج الاختلافات فى استخدام أسعار الصرف المستخدمة لترجمة بنود المركز المالي بين الطرق الأربعة السابقة فيما يلى:-

2/2/1/4 يتم ترجمة الأصول الثابتة وفقاً لمجموعة الطرق التي تعتمد علي استخدام 
           أسعار صرف متعددة  باستخدام سعر الصرف التاريخى أما وفقاً لطريقة سعر 
           الصرف الجارى فيتم استخدام سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية.

2/2/1/5 فيما يتعلق بالأصول المتداولة:-

أ- النقديــة : يتم ترجمتها وفقاً للطرق الأربعة باستخدام سعر الصرف السائد وقت 
                       إعداد القوائم المالية.

ب- المدينون : يتم ترجمتهم وفقاً للطرق الأربعة باستخدام سعر الصرف السائد وقت 
                       إعداد القوائم المالية.

ج- الأوراق المالية :

( إذا كانت مقيمة بالتكلفة :  فيتم ترجمتها وفقاً للطريقة الزمنية باستخدام سعر 
    الصرف التاريخى ، أما فى ظل باقى الطرق فتترجم وفقاً لسعر الصرف 
    الجارى.

( إذا كانت مقيماً بسعر السوق : فلا يوجد اختلاف بين الطرق الأربعة حيث 
    يتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم المالية.

د- المخــزون :
( إذا كان مقيماً بالتكلفة : فإنه يتم ترجمته وفقاً لطريقة العناصر الجارية / 
           غير الجارية وطريقة سعر الصرف الجارى باستخدام سعر الصرف السائد 
 
    وقت إعداد القوائم المالية ، أما طريقة العناصر النقدية / غير النقدية 
           والطريقة الزمنية فيترجم من خلالها باستخدام سعر الصرف التاريخى.

( إذا كان مقيم بسعر السوق : فإنه يترجم طبقاً لطريقة العناصر النقدية / 
           غير النقدية باستخدام سعر الصرف التاريخى ، إما من خلال الطرق الثلاث 
           الأخرى فيترجم باستخدام سعر الصرف الجارى.

2/2/1/6 فيما يتعلق بحقوق الملكية فيتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف التاريخى وفقاً 
           للطرق الأربعة.

2/2/1/7 أما الالتزامات طويلة الأجل فيتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف الجارى وقت إعداد 
           القوائم المالية باستثناء طريقة العناصر الجارية / غير الجارية التى أوصت باستخدام 
           سعر الصرف التاريخى.

2/2/1/8 يتم ترجمة الالتزامات قصيرة الأجل وفقاً للطرق الأربعة باستخدام 
           سعر الصرف الجارى وقت إعداد القوائم المالية.

2/2/2 اختلاف العناصر المعرضة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف والتي تتضمنها القوائم 
          المالية المترجمة :-

يمكن توضيح الاختلاف حول مفهوم التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف وفقاً للطرق الأربعة من خلال الجدول التالى رقم (3) :-

جدول رقم (3)

الأصول والخصوم التى تكون عرضة 

لمخاطر الترجمة فى ظل طرق الترجمة المختلفة

	طريقة الترجمة
	الأصول والخصوم المعرضة لمخاطر الترجمة

	1- طريقة العناصر الجارية / غير الجارية

2- طريقة العناصر النقدية / غير النقدية

3- الطريقة الزمنية

4- طريقة سعر الصرف الجارى
	الأصول والخصوم الجارية فقط

الأصول والخصوم النقدية فقط

الأصول والخصوم المقيمة على أساس التكلفة الجارية

كل الأصول والخصوم


ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلى:-

2/2/2/1 وفقاً لطريقة العناصر الجارية / غير الجارية فإنه يتم ترجمة عناصر الأصول 
           والخصوم غير الجارية باستخدام سعر الصرف التاريخى أى أنها تظل محتفظة 
           بنفس قيمتها الدفترية المدرجة بها بقائمة الفرع قبل الترجمة دون تغيير ، وعلى 
           ذلك لا يترتب على ترجمتها أية مكاسب أو خسائر. أما بالنسبة لعناصر الأصول 
           والخصوم الجارية والتى تترجم باستخدام سعر الصرف الجارى والذى يختلف عن 
           سعر الصرف التاريخى وقت الحصول على الأصل أو حدوث الالتزام ونتيجة لذلك 
           تظهر المكاسب أو الخسائر عند الترجمة.

2/2/2/2 فى طريقة العناصر النقدية / غير النقدية تتأثر العناصر النقدية  بالتغير في 
           أسعار الصرف  فقط كما يمتد أثر التغيير على القروض طويلة الأجل حيث 
           يتم سدادها وفقاً للأسعار الجارية وذلك فى تاريخ استحقاقها.

2/2/2/3 يلاحظ أن الطريقة الزمنية تتفق مع طريقة العناصر النقدية / غير النقدية 
           وذلك فى حالة تقييم المخزون والأوراق المالية بالتكلفة التاريخية وليس بأسعار 
           السوق  ، إلا أن الفرق الوحيد بينهما يتعلق بعناصر الأصول والخصوم الخاصة 
           بالفرع الخارجى والتى يتم تقييمها فى تاريخ إعداد القوائم المالية وفقاً للتكلفة 
           الجارية ، ففى هذه الحالة يستخدم سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية 
           فى ترجمة تلك البنود.

2/2/2/4 وفقاً لطريقة سعر الصرف الجارى فإن جميع بنود الأصول والخصوم يتم ترجمتها 
           باستخدام سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية ، لذلك فإن جميع عناصر 
           الأصول والخصوم تكون عرضة لمخاطر التقلبات فى أسعار الصرف.

وبعد أن تم درأسة طرق الترجمة الأربعة المتعارف عليها وأوجه الاختلاف بينها 
يجب الإشارة إلي ما يلي : 

أ- إن اختلاف النتائج المترتبة علي عملية الترجمة وفقاً لطرق الترجمة السابقة يرجع 
إلى التبويبات المختلفة التى تتبع من خلال كل طريقة لتبويب عناصر المركز المالى 
وما يترتب علي ذلك من تحديد لأسعار الصرف المستخدمة فى ترجمة تلك البنود.

ب- إجراءات الترجمة طبقاً لطريقة العناصر الجارية/ غير الجارية مشابهة لطريقة العناصر النقدية/ غير النقدية ، فكل منهما تعتمد على تبويب عناصر المركز المالى لتحديد سعر الصرف المستخدم فى الترجمة ، حيث تعتمد الطريقة الأولي علي تصنيف مفردات قائمة المركز المالي إلي عناصر جارية وغير جارية أم الطريقة الثانية فتصنف المفردات إلي نقدي وغير نقدي ، ويستخدم سعر الصرف الجاري في ترجمة العناصر الجارية والنقدية علي أن يستخدم سعر الصرف التاريخي في ترجمة العناصر غير الجارية وغير النقدية . 

ج- يلاحظ أن بعض إجراءات الترجمة طبقاً للطريقة الزمنية هى نفسها طبقاً لطريقة العناصر الجارية / غير الجارية بالرغم من أن عملية التصنيف إلى عناصر متداولة وثابتة لا تتضمن شيئاً لتحديد أسس للقياس ، لكن فى ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها نجد أن أسس قياس الكثير من الأصول والخصوم تتطابق مصادفة مع تصنيفها إلى عناصر متداولة 
وغير متداولة ، فالاستثناءات الأساسية تتعلق بالمخزون والالتزامات طويلة الأجل فقط.

د- إجراءات الترجمة المتبعة لتطبيق الطريقة الزمنية هى نفس الإجراءات التى تتبع فى 
طريقة العناصر النقدية / غير النقدية ، ونتائج الطريقتين واحدة بالرغم من أن تصنيف العناصر إلى نقدى وغير نقدى ليس له علاقة بأسس القياس ، ولقد نتج هذا التطابق بين الطريقتين بسبب طبيعة المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهى قياس الأصول والخصوم النقدية دائماً بكميات محددة بقائمة المركز المالى ، وقياس الأصول والخصوم غير النقدية 
عادة بالأسعار السائدة عند الحصول على الأصل أو حدوث الالتزام ، ولكن نتائج الطريقتين قد تختلفان كثيراً فى ضوء مبادئ محاسبية أخرى ، مثال لذلك قياس الأصول والخصوم 
غير النقدية بأسعار جارية فى تواريخ خلاف التاريخ الذى اقتنيت فيه أو حدثت فيه. (
)
هـ - " هناك اختلاف في أسعار الصرف المستخدمة في الترجمة اعتماداً علي طريقة 
الترجمة المتبعة . وبالتالي تؤدي كل طريقة ترجمة إلي نتائج مختلفة بالنسبة للقوائم 
المالية ، ولكن في الأجل الطويل سوف تؤدي جميع الطرق في النهاية إلي نفس 
المكاسب والخسائر ". (
) 
وخلاصة القول أن هناك صعوبة في الاختيار والمفاضلة بين تلك الطرق في ظل 
غياب معايير محاسبية للاختيار والتفضيل ، ولا شك أن إطلاق حرية الاختيار والتفضيل بين طرق الترجمة المتاحة قد يؤدي إلي فقدان الثقة في النتائج المحاسبية من خلال التلاعب بالأرقام المحاسبية . 

2/3 الأبعاد المختلفة لاستخدام طريقة ترجمة دون الأخري في الواقع العملي : 

سبق الإشارة إلي أنه لم تحظَ أي طريقة من طرق الترجمة المتعارف عليها 
بالقبول العام علي مستوي الدول جميعها ، فقد تكون إحدي الطرق ملائمة للتطبيق في دولة معينة ولكنها لا تكون قابلة للتطبيق في دولة أخري ، لذلك يمكن المفاضلة والاختيار 
من بين الطرق المحاسبية لترجمة القوائم المالية الأجنبية بالاعتماد علي العنصرين التاليين : 

2/3/1 الخصائص النوعية للمعلومات التي توفرها القوائم المترجمة : 

عند إجراء المفاضلة والاختيار من بين الطرق المستخدمة في ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية فإنه لابد من توافر مجموعة من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 
التي تفي باحتياجات مستخدمي القوائم المالية المترجمة . ووفقاً لوجهة نظر مجلس المعايير المحاسبية المالية FASB فإنه يمكن الاعتماد علي محددين هامين كأساس للمفاضلة والتمييز 
من بين طرق الترجمة الأربعة وهما : 

- القابلية للمقارنة بين القوائم المالية الأجنبية بعد ترجمتها وبين القوائم المالية المحلية .  

- الصدق في عرض النتائج المترجمة . 

وعلي ذلك يجب أن تكون المعلومات التي توفرها القوائم المالية المترجمة قابلة للمقارنة مع تلك المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية للمركز الرئيسي بالإضافة إلي أن تمثل تلك المعلومات الواقع الاقتصادي لعمليات الفرع الخارجي تمثيلاً صادقاً . 

" وعند النظر إلي طرق الترجمة التقليدية المتعارف عليها عند ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية نجد أن القوائم المالية الموحدة للشركة تعبر فقط عن التغيرات في أسعار الصرف ومدي تأثيرها علي بنود القوائم المالية للفرع الخارجي ، بمعني آخر أن اختيار 
طريقة معينة من طرق الترجمة يعتمد علي مدي تأثير هذه الطريقة علي رقم الدخل الذي تظهره القوائم المالية الموحدة ، ويضاف إلي ذلك أن تلك الطرق لم تتضمن أية معالجة للتغيرات الاقتصادية في القوائم المالية الموحدة . وعلي هذا فإن معيار القابلية للمقارنة كأحد المقومات التي تؤيد استخدام طريقة ترجمة دون الأخري ليس له وجود في ظل المعالجات القائمة ".(
)
" أما فيما يتعلق بالمحدد الثاني وهو الصدق في عرض النتائج المترجمة نجد أن الإفصاح الصادق عن الأحداث الاقتصادية للقوائم المترجمة يكون محدوداً ، ويرجع ذلك إلي أن الطرق المحاسبية المستخدمة في الترجمة تعتمد علي قياس التغيرات الاقتصادية التي تحدث علي أي أصل من أصول الفرع بصفة فردية مع العلم أن التغيرات الاقتصادية التي تطرأ علي أي أصل من الأصول نتيجة التقلبات في أسعار الصرف تختلف تماماً عن تلك التغيرات الاقتصادية التي تحدث علي أصول الشركة ككل ، وبالتالي فإن طرق الترجمة المتعارف عليها قادرة علي أن تعطي نتائج صادقة عن الأحداث الاقتصادية لكل فرع من الفروع الأجنبية علي حدة فقط وليس للشركة ككل ".(
)
وأخيراً يجب الإشارة إلي أنه غالباً ما يكون هناك تعارض بين خاصيتي القابلية 
للمقارنة والتمثيل الصادق للظاهرة ، فقد تقرر الوحدة المحاسبية التمسك بالقابلية للمقارنة 
في مقابل التضحية بإمكانية الوثوق بالمعلومات أو العكس ، فإذا كان التمسك بمقياس التكلفة التاريخية يوفر قدراً أكبر من الموضوعية وبالتالي درجة الوثوق في المعلومات ، فإن مقياس القيمة الحالية يعد أكثر ارتباطاً بطبيعة المعلومات التي يحتاجها مستخدمي القوائم المالية ، 
وبالتالي فإن السعي نحو تحسين درجة القابلية للمقارنة يتطلب تخفيض درجة الوثوق 
في المعلومات والعكس صحيح . وفي ظل وجود هذا التعارض فإنه يمكن القول بأن 
طريقة الترجمة التي تستخدم يجب أن تحقق ما يلي : 

· القابلية للمقارنة علي مستوي الشركة ككل . 

· الإفصاح الصادق عن الأحداث الاقتصادية الخاصة بكل فرع علي حدة . 
بمعني أن تعطي الأسبقية أو الأولوية لمبدأ القابلية للمقارنة علي مبدأ الإفصاح الصادق . 
2/3/2 طبيعة وأهداف عملية الترجمة :   
إن تحديد طبيعة وأهداف عملية الترجمة يعد أحد السمات الأساسية المحددة للأسس التي تقوم عليها عملية ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية ، فهناك فلسفتان مختلفتان لأهداف عملية الترجمة ، الأولي تهدف إلي تحديد أهداف الترجمة من منظور المركز الرئيسي والثانية من وجهة نظر الفرع الأجنبي . (
)
ويري أنصار الفلسفة الأولي أن هدف الترجمة يجب ألا يقتصر علي التعبير عن 
عناصر القوائم المالية للفروع الأجنبية المقاسة بعملة بلد الفرع بعملة أخري وهي عملة 
المركز الرئيسي ، وإنما يجب قياس هذه العناصر بعملة المركز الرئيسي ، بمعني أن هناك ضرورة لتعديل القوائم المالية الأجنبية للفروع حتى تكون متفقة مع المبادئ المحاسبية 
المتعارف عليها في بلد المركز الرئيسي ، علي أن يعقب ذلك تحويل وحدة القياس في هذه القوائم المالية الأجنبية من وحدة قياس محددة بالعملة الأجنبية إلي وحدة قياس محددة بعملة المركز الرئيسي . 

وبناءً علي ذلك تعتبر الوحدات الأجنبية امتداداً لعمليات المركز الرئيسي ، 
أي أنها فروع غير مستقلة ، وأن أنصار هذا الرأي في وصفهم للعلاقة بين الفروع 
الأجنبية والمركز الرئيسي يؤيدون استخدام الطريقة الزمنية في ترجمة القوائم المالية الأجنبية 
أما عن وجهة نظر أنصار الفلسفة الثانية فتتمثل في أن عملية الترجمة يجب أن تحافظ علي وحدات القياس المختلفة للفروع الأجنبية وعلي القواعد والمبادئ المحاسبية التي أعدت في ظلها هذه القوائم ، وبالتالي فإن القوائم المالية الموحدة يجب أن تعد في ضوء مجموعة من المبادئ والمعايير المناسبة لظروف المجموعة ككل وللظروف البيئية التي تعمل فيها وحدات المجموعة ، 
ولا يشترط أن تكون المعايير المحاسبية في بلد الفرع علي اتفاق تام مع المعايير المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً في بلد المركز الرئيسي . 

وبناءً علي ذلك تعتبر الوحدات الأجنبية فروعاً مستقلة عن المركز الرئيسي ، وبالتالي يجب ألا تتضمن عملية الترجمة في هذه الحالة أية تعديلات للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في بلد الفرع الأجنبي . إن أنصار هذا الرأي في وصفهم للعلاقة بين الفروع الأجنبية 
والمركز الرئيسي يؤيدون استخدام طريقة سعر الصرف الجاري في ترجمة القوائم المالية الأجنبية . 

ومما سبق يتضح عدم الوضوح الكامل بين كتاب المحاسبة في الأدب المحاسبي 
عن ماهية وأهداف عملية توحيد القوائم المالية للمركز الرئيسي والفروع المختلفة ، مما يتسبب في كثير من الخلط والجدل القائم حول اختيار طريقة الترجمة المناسبة لترجمة القوائم المالية الأجنبية ، فإذا كان الهدف من التوحيد هو توفير المعلومات لمتخذي القرارات ولتسهيل عملية المقارنة ، في هذه الحالة تكون عملة بلد الفرع هي العملة الرسمية وبالتالي يتعين ترجمة مفردات القوائم المالية للفرع الخارجي باستخدام طريقة سعر الصرف الجاري ، أما إذا كان الهدف من التوحيد هو مجرد وصف القوائم المالية للمجموعة ككل كما لو كانت وحدة محاسبية واحدة ، في هذه الحالة تكون عملة بلد المركز الرئيسي هي العملة الرسمية وبالتالي يتعين ترجمة مفردات القوائم المالية للفرع الخارجي باستخدام الطريقة الزمنية . 

3/ اختيار سعر الصرف المناسب:
3/1 مفهوم سعر الصرف وأنواعه : 

يمثل سعر الصرف العلاقة السعرية بين العملات الأجنبية والعملة المحلية ، فعمله أية دولة في سوق المال مثلها كسلعة من السلع التي يمكن بيعها وشراؤها مقابل أية عملة أخري ، وعليه فإن سعر الصرف هو المقدار الذي يجب دفعة من عملة معينة للحصول علي وحدة واحدة من عملة أخري . وهناك العديد من أسعار الصرف التي يتم التعامل معها كما يتضح مما يلي : 

- من حيث أساس تحديد سعر الصرف يمكن التمييز بين أسعار الصرف الحرة التي يتم 
تحديدها طبقاً لقوي العرض والطلب في سوق الصرف الحرة دون تدخل فهي تعكس 
القيمة السوقية للعملة ، وأسعار الصرف الرسمية التي تحددها الحكومة أو أحد أجهزتها 
مثل البنك المركزي . 

- من حيث الطرف الذي يتعامل في العملة فهناك أسعار الشراء ( أسعار الطلب ) 
التي يستخدمها البنك في شراء العملات الأجنبية ، وأسعار البيع ( أسعار العرض ) 
التي يستخدمها البنك في بيع العملات الأجنبية للعملاء . 

- من حيث البعد الزمني فيمكن أن نميز بين سعر الصرف التاريخي الذي كان سائداً في 
تاريخ حيازة الأصل أو نشأة الالتزام علي المنشأة ، وسعر الصرف الجاري السائد في 
تاريخ معين . 

- أما من حيث توقيت تسليم العملة فهناك سعر صرف فوري وهو السعر السائد لحظة 
إتمام الحدث المالي وسعر الصرف الأجل الذي يتم الاتفاق عليه الآن علي أن يتم 
تبادل العملتين مستقبلاً في تاريخ محدد لاحق لتاريخ الاتفاق . 

3/2 أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة القوائم المالية الأجنبية : 

لقد تعاظمت مشكلة سعر الصرف في بعض الدول التي تخضع فيها أسعار الصرف للظروف السياسية ، حيث تفرض بعض الدول أكثر من سعر صرف رسمي لعملياتها وتستخدمها في وقت واحد ، فهناك أسعار صرف منخفضة للعملات الأجنبية لمقابلة عمليات استيراد السلع الضرورية والخامات وسعر صرف آخر مرتفع لمقابلة استيراد السلع الكمالية . وقد تري الدولة توحيد أسعار صرف عملتها ولا شك أن هذا الإجراء يؤدي إلي خلق سوق سوداء له معدل خاص لتبادل العملة لمقابلة استيراد السلع التي لا ترغب الدولة في تمويلها " .(
)
ويترتب علي مثل تلك السياسات مشاكل معقدة للشركات التي لها فروع تعمل خارج
حدود دولة المركز الرئيسي وذلك عند اختيارها لسعر الصرف الملائم لاستخدامه في الترجمة ، بالإضافة إلي أن سعر الصرف المختار يتسم بالتقلب والتغير مع مرور الزمن. 

ويتضح من عرض وتحليل طرق الترجمة الأربعة أن أسعار الصرف المستخدمة 
لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية من عملة الفرع لعملة المركز الرئيسى تنحصر فى 
سعر الصرف التاريخى وسعر الصرف الجارى لترجمة بنود قائمة المركز المالى ، بالإضافة إلى متوسط لسعر الصـرف خلال فترة زمنية معينة لترجمة بنود قائمة الدخل ، وقد يسهل التعامل فى تحديد واختيار أسعار الصرف فى حالة ما إذا كانت هناك أسعار صرف محددة وثابتة إلا أن هذا مخالف للواقع العملى ، "حيث يكون هناك تقلب فى أسعار الصرف خلال الفترة المحاسبية الواحدة بل يمكن القول من أسبوع لآخر خلال نفس الفترة المحاسبية " (2) ، الأمر الذي أدى إلى ظهور مشكلة تحديد أو اختيار سعر الصرف واعتبارها من المشاكل الهامة فى موضوع ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات العاملة بالخارج ، حيث ترتب على التغير والتقلب المستمر فى أسعار الصرف المستخدمة فى الترجمة وجود تغير مستمر فى العلاقة بين عملة المركز الرئيسى وعملة الفرع الخارجى(3).

3/3 العوامل المؤثرة فى أسعار صرف العملات الأجنبية :
تنشأ أسعار الصرف نتيجة لتفاعل النشاط السياسى المحلى ، ومعدلات التبادل فى الأسواق الأجنبية ، وتقلب العديد من الظواهر الاقتصادية والتى منها على سبيل المثال : تقلب القوة الشرائية للعملة ، الموارد الطبيعية المتاحة ، الأثر الاقتصادى لمستوى التطور الفنى ، تفضيل المستهلك ، معدلات النمو الاقتصادى ، تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية معينة ، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى تكوين السوق بالداخل والخارج(1). 
ولذا يمكن حصر أهم محددات سعر الصرف فيما يلى:-

3/3/1 حركة التجارة من دولة إلى أخرى والتى تؤثر على كمية العرض والطلب على العملة 

 الخاصة بتلك الدولة ، فإذا زادت واردات دولة عن صادراتها اضطرت تلك الدولة إلى 

 دفع فروق تلك الزيادة بعملتها المحلية مما يؤدى إلى زيادة العرض من عملتها المحلية 

 عن الطلب عليها فى السوق العالمية وبالتالى ينخفض سعرها ، والعكس يحدث بالنسبة 

 للدولة التى تزيد صادراتها عن وارداتها.(2)
3/3/2 يعد التضخم أحد مظاهر المؤثرات الاقتصادية سواء فى دولة المركز الرئيسى أو دولة 

الفرع الخارجى والذى ينتج عنه تقلب فى أسعار الصرف بشكل جوهرى ، فلا شك أن 

معدلات التضخم فى دولة ما تؤثر فى أسعار صرف لدولة أخرى ، فإذا زاد معدل 

التضخم فى دولة ما عن معدل التضخم فى دولة أخرى أدى ذلك إلى انخفاض سعر 

صرف عملة الدولة الأولى بالنسبة لعملة الدولة الثانية ، والعكس يحدث عندما تقل نسبة 

التضخم فى دولة عن نسبة التضخم فى دولة أخرى(3).

3/3/3 مخزون العملات الموجودة فى حوزة الدولة وسعر الفائدة فى كل من دولة المركز 

الرئيسى ودولة الفرع.

3/3/4 " الاستقرار السياسى وذلك من حيث مدى تمتع النظام السياسى بالاستقرار 
         والديمقراطية والابتعاد عن الصراعات الداخلية والخارجية مما ينعكس إيجابياً 
         على اقتصاد هذه الدولة ".(4) 

3/4 تحديد أسعار الصرف المناسبة :

سبق الإشارة إلي أن أسعار الصرف المستخدمة لترجمة قائمة المركز المالي للفرع الأجنبي تتمثل في أسعار الصرف التاريخية وأسعار الصرف الجارية ، ويتم استخدام هذه الأسعار في ترجمة مفردات قائمة الدخل للفرع الأجنبي بالإضافة إلي استخدام متوسط لأسعار الصرف السائدة خلال فترة معينة ، وفيما يلي يتم توضيح كيفية تحديد هذه الأسعار : 

3/4/1 سعر الصرف التاريخى : لا توجد صعوبة فى تحديد أسعار الصرف التاريخية 

المرتبطة بتاريخ اقتناء الأصول أو نشأة الالتزامات ، فهذه الأسعار كانت معلنة وقت 

حدوث هذه العمليات وبالتالى يمكن الاستدلال عليها من البنوك التى تتعامل فى العملة.

3/4/2 متوسط سعر الصرف : والذى يمكن تحديده عن طريق تحديد أسعار الصرف 

السائدة وقت حدوث العمليات التى تتضمنها قائمة الدخل المراد ترجمتها.

3/4/3 سعر الصرف الجارى : من الصعب تحديد أو اختيار سعر الصرف السائد وقت

إعداد القوائم المالية وذلك للأسباب التالية:(1)
أ- وجود عدد من أسعار الصرف التى تتعلق بالعملة الواحدة فى وقت واحد مثل 
( أسعار البيع والشراء ، أسعار محددة مقدماً ومؤجلة ، أسعار رسمية وحرة )

ب- هناك بعض الدول التى يوجد بها الفروع قد تصر على تطبيق أسعار صرف مختلفة على عمليات الفروع المختلفة وذلك لتحقيق بعض الأهداف الوطنية ، مثال لذلك تحديد سعر الصرف على الواردات أو الصادرات فى فترة معينة.

ج- إن أسعار الصرف الجارية فى يوم ما ستتحول ابتداءً من اليوم التالى لأسعار صرف تاريخية وقد تدخل فى حساب متوسط لسعر الصرف خلال فترة معينة.

وبناءً على الأسباب السابقة تتضح صعوبة تحديد أسعار الصرف الجارية خاصة 
إذا كان هناك اختلاف بين أسعار الصرف الرسمية والأسعار السائدة فى السوق الحر ، 
ولا شك أن أفضل سعر صرف جارى عند ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية هو ذلك السعر الذى يكون قادراً على التعبير عن حقائق أرصدة الفروع الخارجية ، ولذلك فإن 
" المعدل المختار يجب أن يكون معدل التبادل السوقى الحر فى تاريخ إعداد القوائم المالية 
أو أقرب تاريخ لها وليس سعر الصرف الرسمى المعلن عنه من قبل الجهات الرسمية " (1) ، ولكن يلاحظ أن هناك صعوبة بالغة فى التوصل إلى أسعار الصرف الجارية من خلال السوق الحر وذلك لتعددها واختلافها بين الأطراف المتعاملة فى أسعار الصرف وبالتالى فلا يمكن الاعتماد بصورة جدية على أحد هذه الأسعار حيث إنها تتحدد طبقاً لظروف العرض والطلب ، وبناءً على ذلك تكون أسعار الصرف الرسمية المعلنة من خلال بورصات الأوراق المالية والبنوك التى تتعامل فى العملات هى أسهل وأدق فى استخدامها لترجمة بنود القوائم المالية للفرع الخارجى.

3/5 النتائج المترتبة على استخدام أسعار الصرف فى الترجمة :

تختلف النتائج التى تترتب على عملية ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية 
تبعاً لاختلاف سعر الصرف المستخدم فى الترجمة كما يتضح فيما يلى:-

3/5/1 يترتب على استخدام  سعر الصرف التاريخى فى ترجمة مفردات قائمة المركز المالى 

المحافظة على ما يعادل التكلفة الأصلية للبنود المقاسة بعملة أجنبية فى القوائم المالية 

المعدة بالعملة المحلية بعد ترجمتها من العملة الأجنبية ، بمعنى عدم وجود أية مكاسب 

أو خسائر نتيجة الترجمة ، ويضاف إلى ذلك عدم واقعية البنود المترجمة بسعر الصرف 

التاريخى والتى تستخدم فى تحديد العلاقات بين مفردات القوائم المالية.

3/5/2 أما استخدام سعر الصرف الجارى فى ترجمة مفردات قائمة المركز المالى 

للفرع الخارجى يترتب عليه وجود اختلاف بين التكلفة الأصلية للبنود بعملة 

الفرع فى القوائم قبل الترجمة عنها بعد الترجمة ، وتكون هذه الفروق متمثلة فى 

صورة مكاسب أو خسائر ترجمة ، وبالرغم من ذلك إلا أن استخدام سعر الصرف 

الجارى فى الترجمة يحافظ على العلاقات القائمة بين مفردات القوائم 

المالية بمعنى بقاء نسب التحليل المالى للقوائم المالية المترجمة كما كانت عليه 

قبل الترجمة .

" وبصفة عامة يلاحظ أن استخدام أسعار صرف العملات في ترجمة القوائم المالية 
لفروع الشركات بالخارج قد يؤثر علي تقييم الأداء في هذه الشركات ، فإذا كان الفرع الخارجي يعمل في بلد ذي عملة ثابتة فإن تقييم أداء الشركة سواء باستخدام عملة المركز الرئيسي 
أو العملة المحلية للفرع الخارجي أي بعد ترجمة القوائم أو قبلها سوف يكون ذا معني ، 
أما إذا كانت العملة غير ثابتة فإن تقييم الأداء باستخدام عملة المركز الرئيسي سوف يكون مضلاً ، وأن تقييم الأداء ينعكس بطريقة أفضل في قائمة الدخل بالعملة المحلية . كذلك تكون المقارنة أفضل بين نتائج أعمال الفروع للسنوات المختلفة في الماضي والحاضر والمستقبل 
إذا ما تم حسابها علي أساس العملة المحلية . أما إذا كانت المقارنة بين نتائج أعمال الفروع 
في بلاد تختلف فيها الظروف البيئية كثيراً فسواء تم ذلك باستخدام العملات المحلية للفرع 
أو عملة المركز الرئيسي فإنه لا معني لتقييم الأداء في هذه الحالة ".(
)  

4/ معالجة الفروق الناتجة عن الترجمة:
عند ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات الخارجية يتم استخدام أسعار صرف تختلف فى وقت الترجمة عنه وقت الاستحواذ على الأصول أو حدوث العمليات المالية ويترتب على ذلك فروق ترجمة يكون البعض منها أثره المحاسبى على المنشأة إيجابى ( مكاسب ) والآخر ذا أثر سلبى 
( خسائر ) ، وتظهر هذه الفروق عند ترجمة قوائم الفروع باستخدام أى طريقة من طرق الترجمة السابق التعرض لها ، ويلاحظ أن تلك الأرباح أو الخسائر لم تنتج عن معاملات فعلية أى أنها غير محققة ، لأن الترجمة هى مجرد إعادة تصوير للقوائم المالية الخاصة بالفروع ولكن بالعملة المحلية للمركز الرئيسى باستخدام أسعار الصرف ، وبالتالى هناك علاقة تربط بين سعر الصرف المختار فى ترجمة بنود القوائم المالية ووجود فروق الترجمة ، حيث أنه كلما زاد التغير فى أسعار الصرف كلما أثر ذلك على الترجمة بشكل واضح من حيث ظهور مكاسب أو خسائر فى القوائم بعد ترجمتها.
ولقد أثارت تلك المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للفرع الخارجى 
جدلاً من حيث المعالجة المحاسبية المتبعة بشأنها فلا يوجد اتفاق عام على كيفية معالجتها وتعددت الآراء حول تلك المشكلة والمداخل التى يمكن أن تتبع فى هذا الشأن ، وفيما يلي 
يتم تناول تلك الآراء والمداخل المختلفة : 
4/1 الآراء المختلفة حول معالجة فروق الترجمة :
لقد تعددت كتابات الأكاديمين والباحثين في المعالجة المحاسبية لفروق أسعار الصرف الناتجة عن عملية ترجمة قوائم الفروع الخارجية ، وأثر ذلك علي الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي فمن حيث الآراء يمكن تقسيمها علي النحو التالي : 
وفقاً للرأى الأول(1) يجب معاملة المكاسب أو الخسائر الناتجة عن ترجمة بنود القوائم 
المالية للفرع الخارجى على أنها فروق مؤقتة تدرج بقائمة المركز المالى 
حسب طبيعة تلك الفروق ، بمعنى إذا ظهرت تلك الفروق فى الجانب المدين من ميزان 
المراجعة الخاص بالفرع بعد الترجمة فإنها تدرج بجانب الأصول ، أما إذا ظهرت فى 
الجانب الدائن من ميزان المراجعة فيجب إظهارها بجانب الخصوم على أن تنتقل هذه 
الفروق مع أرصدة قائمة المركز المالى للسنة القادمة ، ويتم تسوية الفروق التى سوف تظهر خلال السنوات القادمة مع هذا الرصيد سواءً بالإضافة لهذا الرصيد أو الخصم 
منه .
ووفقاً للرأى الثانى(2) يتم التفرقة بين ما إذا كانت الفروق المترتبة على عملية 
الترجمة مكاسب أم خسائر لتحديد المعالجة المحاسبية المناسبة لها كما يتضح 
مما يلى:-

- إذا كانت الفروق فى صورة خسائر فإنه يتم تحميلها لقائمة نتائج الأعمال المعدة عن تلك الفترة التى حدثت فيها تلك الخسارة.

- إذا كانت الفروق فى صورة أرباح فيجب إدراجها بقائمة المركز المالى وذلك فى جانب الخصوم تحت مسمى "أرباح مؤجلة" أو " احتياطى فروق عملة " ، وفى السنوات القادمة
إذا كانت فروق عملية الترجمة فى صورة خسارة فإنها تعالج فى حساب احتياطى فروق عملة ، ولكن إذا كانت خسائر العام الحالى أكبر من مكاسب العام السابق التى سبق 
وأن أضيفت للاحتياطى فإنها تحمل على حساب أرباح وخسائر العام.

ووفقاً للرأى الثالث(1) فإنه يتم تسوية المكاسب أو الخسائر فى حساب الأرباح والخسائر 
باعتبارها عنصراً من عناصر الدخل الشامل للشركة وعلى ذلك فإنها تظهر ضمن بنود 
المصروفات (إذا كانت الفروق خسائر) أو الإيرادات (إذا كانت الفروق مكاسب) فى قائمة نتائج الأعمال المعدة عن المدة الزمنية التى حدثت فيها هذه الفروق ولا شك أن عدم الاعتراف بتلك الفروق فى قائمة الدخل 
قد يؤدى إلى حجب بيانات تاريخية تتعلق باتجاهات سعر الصرف عن مستخدمى القوائم المالية المنشورة ، ويتمشى هذا الرأى مع المعيار رقم (8) لسنة 1975 الذى أصدرته الـ FASB والذى نص على أنه يجب على المحاسبة ألا تعطى الانطباع بثبات سعر الصرف فى حالة ما إذا كانت أسعار الصرف غير مستقرة وفى حالة تذبذب مستمر ، ولكن هذا الرأى لم يحظَ بالقبول فى التطبيق العملى(2) وذلك بسبب التقلبات والتذبذبات المستمرة فى أسعار الصرف ، ففى هذه الحالة تمثل فروق الترجمة بند جوهرى ضمن بنود قائمة الدخل وقد يترتب على ذلك تحويل رقم الربح فى قائمة الدخل للمركز الرئيسى إلى خسارة أو العكس ، بالإضافة إلى حدوث تقلبات فى صافى الدخل من سنة لأخرى ومعنى ذلك أن النتيجة الظاهرة بقائمة الدخل لا تعكس الحالة الاقتصادية للشركة ، وهذا بالإضافة إلى أن مكاسب أو خسائر الترجمة يجب ألا تشكل جزءاً من صافى ربح الفترة حيث إنها لا تعد جزءاً من الدخل الناتج عن عمليات الشركة العادية.(3)
ووفقاً للرأى الرابع(4) يتم معالجة فروق سعر الصرف الناتجة عن ترجمة القوائم 
المالية للفروع فى حساب مستقل (حساب تجميعى) ضمن حقوق الملكية بقائمة المركز المالى ، وعند ظهور فروق فى السنوات القادمة يتم ترحيلها لهذا الحساب سواء بالإضافة أو الخصم أى أنه يتم اعتبارها بمثابة أرباح أو خسائر مؤجلة ، وبالتالى فإنه وفقاً لهذا الرأى لا تعد هذه الفروق مكاسب أو خسائر حقيقية وإنما هى مجرد فروق حسابية نتيجة عملية الترجمة نفسها ، أى أن تلك الفروق لم تتحقق بعد حتى يمكن التقرير عنها ضمن قائمة الدخل ، والدليل على ذلك أن أسعار الصرف يمكن أن تتغير فى الفترة التالية بطريقة عكسية مؤدية إلى إلغاء الفروق التى ظهرت فى الفترة السابقة.

ومن خلال ما تم عرضه من آراء يتضح أن التباين يدور أساساً حول الاعتراف بمكاسب وخسائر الترجمة والتقرير عنها في قائمة الدخل أو تأجيل الاعتراف بها والتقرير عنها فى قائمة المركز المالى أو الجمع بين الاثنين.

4/2 مداخل معالجة فروق الترجمة :

4/2/1 مدخل التأجيل الكلى :

وفقاً لهذا المدخل يجب أن تتراكم مكاسب وخسائر الترجمة وتظهر بشكل منفصل 
كأحد قطاعات حقوق الملكية ، لأن مكاسب وخسائر الترجمة هى نتيجة عملية إعادة التعبير بعملة مختلفة وليس لها أى تأثير على التدفقات النقدية للفرع الخارجى ، وبالتالى فإن إدراجها 
فى قائمة الدخل يؤدى إلى تذبذب الدخل لأسباب ليست اقتصادية وهو ما يعتبر مضللاً ، 
وهذا بالإضافة إلي هذه الفروق لم تتحقق بعد حتى يمكن التقرير عنها فى قائمة الدخل ، فمكاسب وخسائر الترجمة لا تتحقق إلا بتصفية الفرع الأجنبى الخارجى واسترداد المركز الرئيسى لصافى أصوله(1).
ويلاحظ أن هذا المدخل يتعارض مع أساس الاستحقاق المستخدم في المحاسبة المالية ، حيث يجب الاعتراف بفروق أسعار الصرف في نفس الفترة التي حدث فيها تغير في 
تلك الأسعار ، فالتغيرات في أسعار الصرف تمثل حقائق تاريخية يجب إظهار تأثيرها علي أرباح أو خسائر نفس الفترة التي حدثت فيها . ويمكن استخدام هذا المدخل في الحالات 
التي تكون فيها فروق الترجمة جسيمة بحيث تؤثر تأثيراً محسوساً علي نتائج أعمال الفترة ، 
في هذه الحالة يمكن تأجيل الاعتراف بها من خلال إدراجها ضمن بنود حقوق الملكية 
بقائمة المركز المالي . 
4/2/2 مدخل الاعتراف الفورى:-

وفقاً لهذا المدخل يتم الاعتراف بمكاسب وخسائر الترجمة والتقرير عنها بقائمة الدخل ، فلا يجب تأجيل الاعتراف بالمكاسب والخسائر كلياً أو جزئياً لأن ذلك يؤدى إلى حجب بيانات تاريخية تتعلق باتجاهات سعر الصرف عن مستخدمى القوائم المالية المنشورة (1).
ويتضح أن هذا المدخل يتمشي مع أساس الاستحقاق الذي تقضي به المحاسبة المالية ، حيث يتم معالجة أرباح أو خسائر الترجمة في نفس السنة المالية التي حدثت فيها تلك الفروق ، بالإضافة إلي أن هذا المدخل يتفق مع مبدأ استقلالية السنوات المالية ، حيث يتم الاعتراف 
بهذه الفروق خلال نفس السنة المالية ، لأن كل فترة مالية لابد وأن تتأثر بأي أحداث تقع 
خلالها ولايصح أن تحمل نتائج فترة مالية علي فترة أخري .
4/2/3 مدخل التأجيل والاستنفاذ :
ويطلق علي هذا المدخل المختلط ، وينطوى هذا المدخل على الاعتراف بجزء 
من الأثار المحاسبية الناتجة عن تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال قائمة الدخل وتأجيل الاعتراف بالجزء الباقى لفترات قادمة من خلال إدراجها ضمن حقوق الملكية ، 
ولكن مشكلة هذا المدخل تنحصر فى كيفية تحديد ذلك الجزء الذى يدرج بقائمة الدخل 
( خسائر الترجمة ) أو الجزء المدرج بقائمة المركز المالى ( مكاسب الترجمة )(2).

وتعتبر هذه المعالجة تطبيقاً جزئياً وليس شاملاً لأساس الاستحقاق ، ويمكن معالجة 
مشكلة تطبيق هذا المدخل عن طريق قصر الاعتراف بأرباح أو خسائر ترجمة العناصر المتداولة فقط ( أصول والتزامات متداولة ) والتي تظهر ضمن قائمة الدخل ، وتأجيل 
الاعتراف بأرباح أو خسائر ترجمة العناصر الثابتة من خلال إدراجها ضمن حقوق الملكية بقائمة المركز المالي .   

وأخيراً يجب الإشارة إلي أن تعدد المعالجات المحاسبية وطرق الإفصاح عن 
فروق الترجمة يؤثر على قيمة المعلومات المحاسبية التى تتضمنها القوائم المالية المترجمة 
وذلك من حيث مدى ملائمتها لمستخدمى القوائم المالية المنشورة وإمكانية الاعتماد عليها فى إجراء المقارنات ، لذا يجب عند إجراء عملية ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية تحديد الهدف أو الغرض من عملية الترجمة والذى يتم بناءً عليه تحديد الكيفية التى تعالج بها 
فروق الترجمة ، فإذا كان الغرض من الترجمة هو مجرد مقابلة احتياجات المهتمين بالشركة 
فى الخارج ، ففى هذه الحالة يفضل أن تدرج الفروق ضمن حقوق الملكية بقائمة المركز المالى لأن إدراجها ضمن قائمة الدخل قد يؤثر على العلاقات التى تتضمنها القائمة ومن ثم قد يضلل ذلك مستخدمى هذه القوائم ، أما إذا كان الغرض من الترجمة هو إعداد القوائم المالية الموحدة للمركز الرئيسى والفروع الخارجية فيمكن فى هذه الحالة أن تدرج الفروق بقائمة الدخل لأن الغرض هنا هو مجرد توحيد حسابات المركز مع الفرع فقط . 



























































































فى سعر الصرف


المستخدم فى الترجمة	


يترتب عليه








فى سعر الصرف


المستخدم فى الترجمة	


يترتب عليه








النتيجة المترتبة على التغيرات فى أسعار الصرف لكل من الفرع الخارجى الأجنبى والمركز الرئيسى للشركة





أثر إيجابى لمخاطر الترجمة





أثر سلبى لمخاطر الترجمة





صافى أصول الفرع الأجنبى





الأصول - الخصوم





فى سعر الصرف


المستخدم فى الترجمة	


يترتب عليه











فى سعر الصرف


المستخدم فى الترجمة	
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أثر سلبى لمخاطر الترجمة








أثر إيجابى لمخاطر الترجمة








الأصول الجارية - الخصوم الجارية











صافى الأصول المقيمة علي أساس التكلفة الجارية للفرع الأجنبى








فى سعر الصرف


المستخدم فى الترجمة	


يترتب عليه











فى سعر الصرف


المستخدم فى الترجمة	
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أثر سلبى لمخاطر الترجمة








أثر إيجابى لمخاطر الترجمة








الأصول النقدية - الخصوم النقدية











صافى الأصول النقدية للفرع الأجنبى








فى سعر الصرف


المستخدم فى الترجمة	


يترتب عليه











فى سعر الصرف


المستخدم فى الترجمة	
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أثر سلبى لمخاطر الترجمة








الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة








صافى رأس المال العامل للفرع الأجنبى
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